اا رباخم احصائصالبدیل لاسلا وأهرافہ 
و سال ميم امدخرات اسا لیب تمو دپ والائتمان 


مدرس | لت انوا لنجاری والیحری 
كية حقوقبق سوف -جامعةالقاهة 


1 


e‏ الرحمن ا 


تفي ˆ 


الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الامى » وعلى اله 
وصحبه » ومن سار على سنته » واتبع نهجه الى بوم الدبن ٠‏ 
وہكد ¢ © 

هذه هى الطبعة المختصرة من كتاب ( البديل الاسلامى للفوائد المصرفية الربوية ) 
أقدمها للقارىء الكريم الذى ليس لديه الوقت الكافى لقراة الطبعة الاصلية ( المطولة ) 
أو الذى لابهمه الوقوف على تفاصيل شرعية وقانونية ومصرفية دقيقة لاتفيد الا السسسدارس . 
المتخصص فى محالى البنوك الاسلامية وا لاقتصاد الاسلامى ٠‏ أو رجال الاعمال والبنوك ء 
الذين يباشرون أنشطة تتعلق بهذين المجالين ٠‏ ) | 


ولهذا رأيت ألا أذيل صفحات هذه الطبعة بالمراجع العلمية - الشرعية والاقتصادية 
والقانونية والمصرفية س التى رجعت البها »واستبعدت منها مسائل التأصيل القانونى الدقيق ‏ 
لاعمال البنوك الربوية » واكتفيت برد ف ااال وتحدید خصاتصها لتطببق ق الحكم | 
الشرعي علبها ٠‏ 


فيدف هذه الرسالة هو التعريف وليس التأصيل > تعريف المسلم بالربا ال ره" 
شرعا حتی لایقع فيه » وتعریفه بالبدیل الاسلامی حتى يسبر عليه ٠»‏ فمن أراد التحليسل. 
العلمى » والتأصيل القانونى والشرعى » مدعما بمراجعه وأسانيده » فلن يجد بغيت له 
فى هذطالطبعة المختصرة » وغليه الرجوع الى الطبعة الاضلية ( المطولة ) ٠٠‏ 


والله من وراء القصد » وهو الهادى والموفق والمعين ٠‏ 


د٠‏ عاشور عبدالجواد عبدالحمید 


مډ 4 


۰ herama a 


كانت مشكلة الفوائد المصرفية س ولاتزال وستظل ‏ من أكبر المشاكل فى عالم اللتجارة 
والمال والاقتصاد » ان لم تكن أكبرها على الاطلاق ٠‏ 


وتتعقد المشكلة بصورة أخطر فى الدول الاسلامية » لان نصوص القران والسنة تحسرم 
الربا بكافة صوره وأشكالهء فثار الجدل والنقاش حول الغوائد التىتلتزم المصارف بدفعهسسا 
للمودعبن » وتلك التى تحصل علبها من المقترضبن » فهل تعتبر تلك الفوائد من الربسسسا 
المحرم ؟ أم أنها من المعاملات المباحة شرعا ؟ 


من دواعى الاسف أن هذا السؤال بقى معلقا منذ مطلع هذا القرن ء مما أوقع أفسسراد 
المجتمخ وهيئاته فى حرج بالغ » هل يتعاملون مع المصارف التى هى عماد التجارة وا لاقتصاد ء 
فبودعون ويقترضون ؟أم أن هذا التعامل تشوبه الحرمة فيجب الابتعاد عنه »وما شر 
هذا الايتعاد على حركة الاقتصاد والعمران فى المجتمع ؟وأبن بود عأصحاب الفوائض الماليسة 
ودائعهم ؟ ومن أين بحصل المستثمرون وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على التمويل 
اللازم لمشروعاتهم ؟ ) | 


ان هذه المصارف تعمل طبقا لقوانين وضعية » فما هو موقف هذه القوانين ممسسسن 
سألة الربا ؟ هل أباح المشرع الوضعى الربا ؟ وهل قلبه لم يتحرج من اباحة أمر حرمه 
الله ورسولهوتوعد مرتكبه بالحرب ؟ ومن له طاقة على حرب الله سبحاته وتتسالى : 


واذا كان المشرع الوضعى حرم الربا. » فما هى حدود هذا التحريم ؟ بمعنى آخسر: 
هل التزم المشرع‌الوضعى حدود التحريم الشرعى أم تجاوزها ؟ 


وأخبرا » اذا كانت الفوائد التى تتعامل بها البنوك ‏ أخذا وعطاء س من الربسسسسا 
المحرم فما هو البديل الذى تقدمه أحكام الشريعة الاسلامية ؟ وهل يتفق هذا البديل 
مع مقتضيات التحارة » ويحقق الرواج الاقتصادى » ويساعد على حل مشكلات الدول الاسلامية 
أم أن هذا البديل كان مناسبا لفترة مضت »ولم يعد صالحا للتطبيق فى ظل التطسسسور 
الهائل لاساليب العمل المصرفى فى العصر الحديثك ؟ 
للاجابة على هذه الاسئلة سوف أقسم الرسالة الى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : ٠‏ الفوائد المصرفية والربا المحرم 

الباب الثانى :٠‏ خصائس البذيل الاسلامى وأهدافه ٠‏ 

الباب الثالث: ٠‏ وسائل البديل الإسلامى وأدواته ٠‏ 


E SG EE 


الباب ا لاول 
الفوائد المصرفية والربا المحرم 


- ان الحكم على الشىء فرع عن تصوره ء فلابد قبل أن نحكم على الغوائد المصرفيسسة 
بالحل أو الحرمة ٤‏ أن نتصورها ونتعرف علبها وذلك فى فصل ول »ثم نقف على الربا 


الحرم شرعا ٠‏ ومدى انطباقه على الفواتد المصرفية فى فصل ثان » ثم نناقش بعض الشبهات 
التى تثار حول هذا الموضوع فى فصل ثالث ٠‏ 


الخظل الاول 


a O OO a un a e 


: أ س مفهوم الفوائد المصرفية‎ ٠ 


تقوم البنوك الوم بكثير من الاعمال ء فهىتؤجرللمعملا ءالخزابن الحديدية » وتحصسل 
الاوراق التجارية نيابة عنهم ء وتشترى وتبيغ لحسابهم الاوراق المالية ( الاأسهم والسندات) » 
وتدير لهم محفظلةالاوراق المالية المودعة لدبها » وتفتح لهم الحسابات البسيطة والجاريسة» 
وغير ذلك من الاعمال » ومابهمنا هو الاعمال المصرفية المنتجة للغوائد وأهمها : 
اس الوداثع النقدية المصرفية : ويقصدبها النقود التى بودعها العميل فى البنك ويكون من 
حق البنك التصرف فبا باقراضها أو استثمارها فى أى وجه » على أن يلتزم برد مبلسغ 
مساو لها فى الوقت وبالشروط المتفق لبها ويضمنها اذا هلكت.هذه الودائعم هى 
حجر الزاوية فى نشاط البنك كله » اذ بواسطتها يباشر كافة أنواع نشاطسسه: 
المصرفى » فيقرنى هذه الودائع للائراد والمشروعات » ويفتح بها الاعتمادات ويستخدمها ' 
في خصم الكمبيالات ٠١ ٠‏ الخ » ولكى تشحع البنوك أفراد المحتمع علسئ لايداع تعلن 
لهم فى الصحف صباح مساء أنها تعطى سعر فاثدة وصل حاليا الى /.١١‏ مسن ران 
مال الوديعة سنويا ٠‏ ورأى شراح القانون مستقر على أن هذه.الوديعة بمثابة قسسرى 
من العميل المودع الى البنك المودع لديه ٠‏ ) 
1 القرض المصرفضى : وهو الصورة المقابلة للوديعة » حيث يقترض العميل من البنك 
٠‏ ملفا نقديا »على أن برد مثله قدرا ونوعا بعد اجل محدد ٠»‏ وتقديم القرض عمسسل 
تجارى دائما بالنسبة للبنك » ولذلك فهو منتج للفائدة بطبيعته » لان أعمال ا 


سا 


لايفترض فبا التبرع » ووصلت الفوائد التى يدفعها المقترض الى ۲۲/ من رأس مسال 
القرض سنويا ٠‏ 

٣‏ فتح الاعتمسساد : وهو وعد بالقرضى » حيث يلتزم البنك بأن يضع تحت تصرف العميل 
مېلىغا معینا لمدة محددة > مقابل عمولة ۽ فاا سج العميل من هذا الاعتماد الستزم 


> الحساب الجارى : هو اتفاق بين البنك والعمبل على قيد الحقوق والديون الناشئة 
عن معاملاتهما فى حساب ذي جانبين دائن ومدين ٠‏ فاذا دفع البنك مبلغا للعميسل 
قيد المبلغ فى الجانب المدين » واذا حول العميل مبلغاالى البنك أو حصل البنسك 
مبالغ لحساب العمبل ء قيدت فى الجانب الدائن. » وفى نهاية الحساب تحدث مقاصة 
بين الجانبين ء ويستخرج الرصيد الذى يكون وحده دبنا مستحق الاّداء > وکل مدفوع 
يقيد في جانبى الحساب ينتج فوائد بقوة القانون تقيد لحساب الدافع ويجوز تقاضسسسى 
فوائد مركبة ( آی فوائد على متجمد الفوائد ) كما يجوز أن تحاوز الفواتد مقدار رأس 
المال » وتحسب الفوائد من وقت القيد فى|إلحساب وليسمن وقت المطالبة القضائيسة 
ب > وهذا كله‌استقر عليه العرف المصرفى وجرى عليه عمل البنوك غير الاسلامية منذ 


زمن سبد 8 
ب خصائس الفوائد المصرفية : 


الودييعة أو القرض يدفعها القابض ويتسلمها الدافع » محسوبة على ساس مدة الوديعة أوالقرض. 


- فهى أولا تنسبة مثوية محددة سلفا » ولذلك لايمكن أن نسمبها ربحا لان الربح يخضع 
لعوامل متغيرة ولایمکن تحديده سلفا ۰ 

ج انیا من C=‏ با لاتفاق غلبا تارة 6 وبگوة القانون تارة أخرى 0 وهی زیاده 
على رأس المال المدفوع . ) 

- وهى ثالثا محسوبة على أساس المدة ء فكلما زادت المدة زادت الفوائد »وبعد سنة 

( وأحيانا كل جزء من السنة كما فى الحساب الجارى ) تضاف الفوائد الى رأس المال 

ويستحق عن هذا الرصيد الحديد فواتد ۽ وهكذا يمكن أن تحاوز الفوائد رأس المال 

المدفوع أصلا ۽ فقرض قيمته ٠٠١٠۰‏ خش ۽ سعر فائدته ۲ سنویا» ب 


1 


ا 


1۲ 


۳۲۰۰515 جيه عسلاوة 


عشر سنوات 4 يدفع المقترض فوائد عنه Xj»‏ 
ر 


عل رأس المال »هذه الفوائد مباحة قانونا ء بللا ن القانون يفرضيا آحیاذا 


ج دور البنك كوسيط مالى : 


يتلقى البنك ودائع المودعبن بفائدة منخفضة » ويقدمها فى صورة قروض واعتمسسسادات 
للمقترضين بفائدة مرتفعة ويعتبر الغرق ربحا له ء أى أن البنك لايقرض أمواله »> ببسل 
يبقرض أموال المودعين التى اكتسب حق التصرف فبها » وليس صحيحا أن البنك يستثمر أموال 
المودعين فى مشروعات انتاجية ويقتسم معهم الربح » لان الربح لايحدد سبقا من ناحية ٠‏ 
ولان البنوك ممنوعة بموجب القانون من الاستثمار المباشر فى الشركات والمشروعات الأنتاحية › 
من ناحية أخرى » ويتلخص دور البنك غير الاسلامى فى أنه وسيط یتلقی الاي 
ويمنح القروض ويفتح الاعتمادات ويبدو هذا واأضحا فى ميزانية البنك 


الفصل الثانى ‏ 
تعریف الربا وأدلةتحريسه 


mm. iy mln A my HAD SS a mh 


أولا : تعريف الريا لغة وشرعا : 


الربا فى اللغة هو مطلق الزيادة ء او اة وا 
. المرتفع من الارض ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : ( وترى الارش هامدة فاذا أنزلنا علبها الماء 


1 


اهتزت وربت ' ۰ ) سورة الحج أية ه ) 


أما فى الاصطلاح : ONE‏ شتى » يجمع بينها قولنا ء أن الربسا 
هو : " زيادة مال بلا مقابل فى معاوضة مال بمال " وهذا التعريف بنطبق على نوعسسى 
ألربا . ء فهو بنطبق على الزيادة التى بؤدبها المدين للدائن علاوة على رأس المسال » 
كما ينطبق على الزيادة عند مقايضة شيثين من جنس واحد ٠‏ 


)١(‏ بخصوص موقف القوانين الوضعية من تخريم آلربا أنظر الطبعة الاسلية من ص ٠١‏ الى 

ص ٤۰‏ ( دار النيضة العربية القاهرة ۱۹۹۰م ٠)‏ 
) وهذا النوع الثانی يسمی ربا الفضل ء أو ريا السنة أو ريا البيوع » والاصل فسى 

تحریمه قول رسول . الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة الف 
والبر با بر والشعبر بالشعبر والمر بانثمر والح بالملح » ل تل 5 ا 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى " وفى رواية " ناذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شثتم . 
اذا کان بد بیدا رواد البخارى ومسلم وهذاالنوع من الربا خارج گن نطاق e‏ 
اننا خصصناها للقواقد المصرفية # ا 


ا 


ومايعنينا فى دراستنا هو النوعالاول » وهو ربا النسيئة» أو ربا القروض والديسسون 
ويسمى أيضا ربا القرآن » أى المحرم بآيات القرآن » وربا الجاهلية ء أآى الذى كان سائدا 
فى الجاهلية » ويمكن تعريفه بأنه : " كل زيادة على رأس المال اشترطت فى مقابل الاجِل' 
وهذا التعريف ينطلق من النصوس القرآنية » ويعتمد على الاثار المروية عن السلف فى 
تحديد ربا النسيئة المحرم ٠‏ 


ثانيا: أدلة تحريم الريا : 


, ريا النسيئة محرم بالقرآن والسنة والاجماع ٠‏ | 
آ ‏ فأما عن‌القرآن » فقرله تعالى فى التنفير من الرباوالتبغيض فيه : " وما آتيتم مسن 
ربا لبرو فى أموال الناس فلا يريو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون بهاوجه اللسه . 
فأولتك هم المضعفون " ء. ) ( سورة الرم آپة ٠۹‏ ) 


وقوله تعالى فى ذم البهود على أكلهم الربا : " فبظلم من الذين هادوا حرمشا 
علبهم طيبات أحلت لهم ويبصدهم عن سبيل الله كثبراوآخذهم الربا وقد نهوا عنسسنه 

وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما " 
( سورة النساء أية١٠ ٠١١١١١‏ ) 


وقوله تعالی فى تحريم ماتعارفوا عليه من الربا المضاعف : " با آبها الذينن 
امنوا لاتأكوا الريا أضعافا مضاعفة وانقوا الله لعلكم تفلحون " ٠.‏ 
( سورة آل عمران آية ٠۴١١‏ ) 
وقوله تعالى فى تحريم الربا تحريما قاطعا وباتا : " الذين يأكلون الريسا 
لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس فلك بأنهم قالوا إنم-ا 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاع موعظة من ربه فانتهسسى 
فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فبها خالدون » يمحق 
الله الربا ويربى الصدقأت والله لاإيحب كل كفار أثيم ٠‏ ان الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف علبهم ولاهم 
يحزنون ٠‏ يا أبهاالذين امنوا اتقوا الله وذروا٠ا‏ بقى من الرباإن كنت ممنسسسين 
قان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون " ء٠‏ ( سورة البقرة آیة ۲۲۵ ۲۷۹ ) ء 


E 


ب س وأما عن السنة : فالاحاديث النبوية الصحيحة الواردة فى تحريم الربا كثبرة منها : 


ت 


ت 


کک 


2 


= 


ا 


عد رسول الله س صلى الله عليه وسلم أكل الريا من السبع الموبقات فقال :" اجتنبوا 
التى حرم الله ألا بالحق ٤‏ والسحر ¢ وکل الربا ٤‏ وأکل مال البتيم 0 والتولسى 
بوم الزحف وقذف المحصناثت المۇمنات الغافلات ' رواه البخارى ومسلم 


كما مده من أكبر الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم : " ان أكبر الكبائر عند الله 
الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر » وأكل الريا ء وأكل مال اليتيم " 


رواه أبن مردویسه . 


وعن ابن مسعود " أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وکاتبه 8 رواه البخارى ومسلم وفغبرهها . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأك‌لرجل وهو يعلم أشد مسن 


ست وثلاثين زنية "' رواه أحمد . 


أل رسكل الله حلي الله غه رمل د الا فاة وتجخون ا شرا مل 
آن ينكح الرجل أمه » وان أربى الربا عرض الرجل السلم " رواه الحاكم وصحيحه ٠‏ 


اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية على القرض من باب الربا فقال : " اذا 
أقرى أحدكم قرضا فأهدى اليه أو حمله على الدابة _ فلا بركبها س ولايقبله » ألا أن 
یکون جری بینه وبینه قبل ذللف " رواه ابن ماجه » فالمقرض لايقبل الهدية مسن 
المقترش الا اذا كانا يتبادلان الهدايا قبل القرض » وقال عبدالله بن سلام لابسى 
بردة : " انك بأرض فبها الربا فاش » فاذا كان لك على رجسل حق » فأهدى اليك 
حمل تبن أو حمل شعبر أو حمل قت فلا تأخذه فانه ربا "' رواه‌البخاری ۰ 

ومن آخر كلام النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع قوله : " وربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضع ربانا » ربا عباس بن عبدالمطلب فانه موضوع كله " 


ر رواه سلسم ۰ 


e 


من هذا كله يتضع أنعناصر الريا المحرم ثلاثة :دين وأجل وزيادة على أصل الديسن 
مشروطة فى مقابل الاحجل » وقد سبق لنا التعرف على خصائس الفائدة المصرفية فهى نسبسة 
موية من زاش ا القرض أو الوديعة » محددة سلفا ا على ساس المسسسدة 
أى أن جوهرها دين وأحل وزيادة على أصل الدين أ مشروطة فى مقابل الإأحل. ت فى 
بلا شلك - صورة من ريا الجاهلية المحرم » أو إن شئت فقل هى الصورة التى تكتمسل 
فبها عناصر الربا المحرم وحقيقته ٠‏ | 


رابعا : اجماعالمحامع الفقهيسة على أن الفوائد المصرفية ربا محرم : 


انعقد اجماع علماء المجامع الفقهية الاسلامية العالمية » على حرمة الفوائد المصرفيسة 
باعتبارها من الربا الحرام الذى لابشك فيه » من ذلك قرار مجمع البحوثا لاسلامية با لازهر 
بالقاهرة فی مؤتمره‌الثانی المنعقد فی المحرم من عام ۱۳۸۵ ھ ( مابو ١١۹٠م‏ ) وقد 
حضره علماء يمثلون خسا وثلاثين دولة اسلامية » وقرار مجمع الفقه الاسلامى التابع لمنظمة 
المۇتمر الاسلامى ء فى مۆتمره الثانى ا ء المنعقد فی ربیع الثانى et (ھ١ >۰٦‏ 
٥‏ م ) ٠‏ وقرار المجمع الفقهى لرابطة العالم . لاسلامى فى دورته التاسعة » المنعقدة 
بمكة المكرمة فی رحبت ۱۹۰7ھ ( مارس 1۹۸۲) ٠‏ 


اليك قرار مجمع البحوث الاسلامية بالارّهر باعتباره أقدم القرارات : 
(الفاقدة على أنواع القروض كلها ربا محرم > لا فرق فى ذلك بين مایسمی بالقرض 
الاستهلاكى ومايسمى بالقرض الانتاجى » لان نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة 
فى تحريم النوعين ٠‏ ) 
كثبر الربا وقليله حرام » كما يشير الى ذلك الفهم الصحبح فى قوله تعالى : " يا آبها 
الذين منوا لاتأكلوا الربا أضعافامضاعفة " ('سورة آل عمران آية )٠١١‏ . 


الاقراض بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة ١‏ والاقتراض بالربا محرم كذلك »ولابرتفعائمة 


الحسابات ذات الاحجل » أو فتح الاعتماد بفائدة » وسائر أنواع الاقراض نظبر فافدة 
. كلها من المعاملات الربوية المحرمة ) ٠‏ ) ) 


ورغم تللك النصوص القاطعة من الكتاب والسنة » وثبوت الاجماع على حرمة الربا 


E 


وعلى أن فوائد الودائع والقروض‌المصرفية هىصورته الصارخة التى كان يمارسها أهل الجاهلية 
فقد ظهرت بعض الاراء الشاذة التى تثير الشبهات . 


الفصل الثالث 


ثارت حول الفوائد المصرفية التى تدفعها البنوك للمودعين ٠‏ وتفرضها a‏ 
بعض الشبهات 6 بهدف اخراحها من دائرة الربا المحرم وسلك مثبرو تلف الشبهات مسالف 
بايجاز شديد فى الفقرات التالية ٠‏ 


: الربا ما كان ¿ أضعافا مضاعفسة : 


أعلن صاحب هذه ا ألقاها بكلية دار العلوم فى شهر ابريسل 

عام ۹١۸‏ وخلاصة نظرته أن الربا الذى كان معروفا فى الحاهلية هو الربا المضاعفء 
وأن الربا الذى ليست فيه مضاعفة » بل فائدة قليلة لاتماثل الدين قدرا فيتجاوز عبنله» 
ومستنده فى ذلك قي الله تعالى : " يا بها الذين آمنوا لاتأكوا الرباأضعافا مضاعفة . 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ' 


ولست أدری كيف فهم صاحب هذا الرأى قوله تعالى : " وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون " والاية تقرر صراحة » أن كل زيادة على رأس المال ‏ لايقابلها 
عوض سوی الاجل - ربامحرم > ومع ذلك فلا مانع من أن نناقش دعواه فى أية ال عمران ٠‏ 
فهل وصف ( أضعافا مضاعفة ) مقيد للنهى > فلا ينهى عن الريا الا اذا بلغ أعاف 
الدين ؟ 


هذا مالم يقل به أحد ء فقد أجمع المفسرون ء قديماوحديثا على أن هذا الوصف 
ليس لتقييد النهى ٠‏ بل لمراعاة ماكانوا عليه من العادة » توبيخا لهم » وأن مالايقسع 
أضعافا مساو فى التحريم لما كان أضعافا مضاعفة ٠‏ 


او بحو له بما ببعدها عن أن تکون مستندا لهذه الشبهة » ونصوا عاسسى 
إن ربا الحاهلية هو كل زبادة فى مقابل الال » وأن وصف الاضعاف المضاعفة » هسو 
نتيحة التأخبر كل عام. » فزبما تضاعفالقليل حتى يصبر كثبرامضاعفا ٠‏ 


() الشيخ عبدالعزيز جاويش ٠‏ 


ا 


وابراد الوصف لمراعاة العادة دون تقييد النهى بهذا الوصف » أسلوب بيانى له فسسى 
القرآن أشباه كثبرة مثل قوله تعالى فىتحريم النساء : " وربائبكم اللاتى فى حجوركم مسن . 
نساتكم " فوصف الربائب ب ( اللاتى قى حجوركم ليس قيدا » بل الريبيبة مجرمة سواء كانست 
فی ححره ( آی تربت معه) آم لا ء وقوله تعالی : " ولاتكرهوا فتباتكم على البغاء إن 
ردن تحصنا " فقوله ( ان أردن تحصنا ) ليس قيدا يفيد أن الاماء اذا لم يردن 
حاز اكراههن على البغاء أو تمكينهن منه » ولكن المعنى تقبيح صنيعهم وقوله تعالسى : 
یمن بدع ممالل لپا آخر لابرهان له"'لیس معناه قبول Ey‏ وانما هسسسسسو 
لبيان الواقع وهو آنه لابرهان على اله آخر > وقوله تعالی " وتشتروا بایاتى ثمنا قليسسلا" 
لايعنى آنه يحل الاتجار فى دين الله اذا غلا الثمن » وقوله لاتق 
أولادكم خشية إملاق“ء لايعنى اباحة قتلهم لغبر هذا السبب وهكذا ٠‏ ) 


رمن ناحية أخرى فان فهم الأية على النحو الذى يقول به صاحب هذا الرأى » من 
شأنه أن الربا لايحرم الا اذا بلغ اضعافا مضاعفةبالقياس الى ماذا تكون تلك الامعساف ؟ 
بالقياس الى رأس المال قطما » فلاينهى عن الربا الا اذا بلغ أضعاف الذين الاصلى وأقسسل 
الاضعاف ثلائة » ثم تضاعغت هذه الاشعاف مرة واحدة على الال » فتصل الى ستسسسة 
أضعاف الدين الاصلى أى ١١٠1./من‏ رأس المال فهل لايحرم الريا الا اذا بلغ هذاالقدر ؟ 
وهل يتفق هذامعمانقلناه عن محاهد وقتادة ومقاتل والجصاص وأحمد بن حنبل من أن ربا 
الجاهلية المحرم كان هر مطلق الزيادة ‏ أيا كان قدرها- على رأس المال ؟ 


وأخبرا فان هناك فريقا ا و ق یری أن آية آل عمران ١‏ انما كانت 
طورا من أطوار تحريم الربا ونهياجزئيا عن الربا الفاحش » وانتهى الامر بتحريم كأيسسسر 
الربا وقليله ‏ بآيات سورة البقرة : " فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ' 


نيا : الربا ماكان فى قروض الاستهلالف : 


أعلن صاحب هذه الشبهة رآيه فى محاضرة القاها فى أسبوع الفقه الاسلامی بباريسسس 
عام ۱۹٥۱‏ » وبماش | 1 E E‏ ( عدد جمادی الاخرة 
۸ ه ) ء وخلاصة هذا الرأى أن الربا المحرم هو الناشىء عن قرض استهلاك سى 
يحتاج اليه شخس فقير لسد حاجاته » فيتحكم فيه الغنى المقرض . ويستغل حاجتسسه > 


٠ الال هو الدكتور معروف الدوليبى ء والثانى هو الاستان مصطفى الزرظا‎ )١( 


E E 


أما القرض الانتاجى » أى .الذى بوظفه المقترض فى المشروعات الانتاجية » فالفائدة عليه ' 
مباحة بقبود معقولة ۰ 


وأول مابهدم هذا الشبهة هو نص القرآن الكريم الذى لم فرق بين قر استهلاكى واخر 
انتاحی » بل قرر أن كل زيادة على رأس المال ربا محرم : " فلكم رووس أموالكم لاتظلمسون 
ولاتظلمون ' 


وفضلا عن هذا فان ريا الجاهلية الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم › كان 
فى قروض انتاجية ودليل ذلك ماروى عن السدى وابن جريج والضحاك وغيرهم ء من أنهسسسا 
كانت " أموالا عظيمة " وأموال لها هذا الوصف ء لايمكن أن تكون قروضا للاستهلاك بدليل 
ماذكره هؤلاء الرواة من أن القبائل المقترضة كبنو عمر ء وبنو المغبرة » كانت فى نفسسسس 
الوقت مقرضة ودائنة لغبرها من قبائل ثقيف » ولايكون هذا أبدا لعوز أو حاجة بل كسسان 
اخذ للمال للاتجار فيه » والاسترباح من 5 : 


ومما يدل على أن القروض الانتاجية كانت معروفة عند العرب مارواه ابن جربر الطبرىفى 
ءأن E RS‏ کک e‏ ا 


ومن ذلك أيضا أن الزبير بن العوام ماكان بقبض من أحد وديعة الا اذا رضى صاحبها 
ان یجعلها فی ذمته ( أی قرضا ) لاه كان يخشى على المال أن يضيع » فيظن بسسه 
التقصبر فى حفظه » فرأى أن يجعله مضمونا عليه » فيكون أوثق لصاحب المال » وأبقى 
لمروعته » وكان الزببر بتاجر فى هذ لاموال المتحصلة لديه من القروض ء فهى اذن قروض 
انتاحية » فما كان الزببر محتاحا » بل كان يأخذ المال قرضا لا وديبعة ليطيب له الربسح 
زبادة على كونه أوثق لصاحب المال > وأبقى لمروءة الزببر 
وفیل القول هو مارواه 0 عن عائشة رضى الله عنها قالت : " لما نزلنست 
الابات من خر سورة البقرة فى الربا ء قرأهارسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس 


ثم حرم التهارة في الخمر وليس ثمة علاقة پٻیين جریم الربا ونتحريم التحارة فى ااخمسر 
الا أن تكون تحارة الخمر تمول بالربا » وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث ٠‏ 


EC 


ثالثا : لا ربا فى العقد الاول : 


عرض صاحب هذا a‏ 
عنهم من السلف » فى تصوبر الربا » كله فى اقتضاء الدين بعد حلول الاجل » ولا شسىء 
منه فى العقد الال » كأن يعطيه المائة بماقة وعشرة »› أو أكثر أو أقل » وكأنهم كانسسسوا 
يكتفون‌فى العقد الاؤل بالقلبل » فاذا حل الاجل ء ولم يقض المدبن » وهو في 
قبضتهم »اضطروه الى قبولالتضعيف فى مقابل النساء ٠‏ 


رأیه فیقول : " وتری آن ماقاله ابن جریر » ومن روی 


وقد سبق أن نقلنا نص كلام من روى عنهم ابن جرير تصوبر الربا »ولايوجد فى كلامهم 
مایفید س من قريب أو من بعيد- أنهم كانوا يشترطون زبادة على رأس المال فى العقد 
الال » فاذا أقرض رجل رحلا ماثة دينار كانت هى رأس ماله ويحرم عليه ء أن بأخذها 
بعد سنة مائة وواحدا » لانّه ليس له الا رأس المال » والا كان مرابيا طالما "فلكسسسم 
رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ٠"‏ ) 


بل ان الصورة التى يذهب البها صاحب هذا الرأى أشد قبحا مما كان عليه ربا الجاهلية 
المحرم حيث كان ببيع الرجلالبيع الى أجل أو يكون عليه الدين لاي سبب » وعند حلسسول 
الاحل وعجزه عن الوفاء يطالبه الدائن بزيادة ‏ يتراضون علبها كما قال الجصاص .س قسسد 
تكون مشرة بالمائة أو أكثر أو أقل » ويسلم صاحب هذا الرأى بان هذه الصورة محرمة ٠‏ 


فاذا أقرض الرحل » واشترط عليه - متذ البدايق زيادة معينة يدفعها مع رأسمسال . 
القرض » عند حلول الال ء ألبيس ذلك أشد قبحا من ربا الجاهلية حيث كان الدائسسن 
لايحصل على شى فى مقابل الال الال »بل يشترط الزيادة مقابل التأخبر لعام شان › 
فالذى تنطق به عبارات مجاهد وقتادة ومقاتل. وابن حنبل وغيرهم » والتى نقلناها آنفا ٠‏ > 
أن المقرفن فى الجاهلية ما كان يطالب بفائدة فى الاجل الاول » بل اذا حل الاجسسل 
وتأخر المقترني فى السداد وطالب بأجل ثان » وصاحب هذا الرأی يرى أنه يحل للمقسرض 
أخذ الفائدة حتى فى حالة السداد فى الموعد المحدد » لاثها مشروطة وقت ابرام القرضش » 
فضلا عن أن عبارة الرازى قاطعة فى دخول ربا العقد الال فى أنواع الربا التى كانت 
سائدة ومشهورة فى الجاهلية ٠‏ ) ) 


۱۷ 


رابنعا : لا ربا فى النقود الورقيسة : 


عرض صاحب هذه الشبهة راه ' أ فی مقالة بغتوان 5 القود الريؤية زوالا لات 
المصرفية “ خلاصتها آنه يجوز للمقرض أن يشترط زيادة معينة على مبلغ القرض » يدفعها 
المقترنى عند حلول الاحل المتفق عليه » وأن تلك الزبادة ليست من الربا فى شىء » وسلك 
فى التدليل على مشروعية رآيه مسلا غريبا : 
- فتارة يقرر أن النقود الورقية أصبحت فعلا ضمن عروض التجارة بدليل أن لهانشرة 
عالمية تحدد أسعار بيع وشراء كل عملة بالنسبة للعملات الاخرى » ولهذا يجوز بيسع 
بعضها ببعض مع التفاضل اختلفت العطة أو اتفقت ( أى يجوز بيع الجنيه المصسري 
بحنبهين حالا أو الى أجل ٠)‏ 


ب س وتارة يقرر آن تلك الزيادة ليست زيادة حقيقية » لانها تقابل الزبادة فى ارتفاع اسعار ' 
السلع » ويضرب مثالا فيقول : " فاذا فرضنا أن المقرض الذى أقرنى خا من العطهة 
الورقية طلب ستا عند الدفع بعد أجل سنة كان أخذا لمثل قيمة دينه " ٠٠‏ 


ج ثم أخبرا برى أن : " الورقة الماليةسند بالمبلغ وهى فى نفس الوقت سهم بقيمتسسه 
من الرصيد الاضلى المودع فى البنك أو فى خزينة الدولة بالنسبة لجميع الاوراق المالية 
الصادرة والمتداولة » ولاشك أن الاسهم التحارية كما فىالشركات من عروض التجارة»› 
فيجوز لصاحب هذا السهم بيعه بأى مبلغ زيادة أو نقصا فاذا كان ثمنه جنيها وياعه 
بعشرة حنبهات فلا خلاف فى جواز ذللك شرء) ٠"‏ 


ولعل فى كلام صاحب هذا الرأى مايدفع شبهته » فاعتبار العملات الورقية فى 
جميع الدول من عروش التجارة » يعنى أنه ليس هناك نقود فى العالم البوم » وليسس 
هناك نظام نقدى لاعلى المستوى الوطنى ولاعلى المستوى‌الدولى > وأننا لازلنا نعيش فى 
عصر مقايضة السلع بالسلع »فاذا كانت النقود الورقية ‏ على اختلاف أنواعها ‏ سلعسسسسا 
وبضاتع فأين النقود ؟جواب صاحب هذه الشبهة أن النقود هى ماضرب من ذهب أو فضسةء 
ولكن بنفس حجته تعتبر النقود الذهبية والفضية عروضا تجارية »أيضا ( أى سلعا وبضائع) 
. لا لها نشرة عالمية تحدد لها أسعارا للبيع والشراء تختلف من يوم الى اخر » ومن بلد 
الى اخر ء٠‏ 


(۱) ده نصر فرید واصل ۰ 


ت 


نعم » لقد قال بعض العلماء بقياس النقود الورقية على الفلوس ( وهى ما اتخذ مسن ٠‏ 
غير الذهب آو الفضة ) وأجروا عليها أحكامها فاعءتبروها من عروض التجارة وهذا قياس مسسع 
الفارق » لاله وان اشتركت النقود الورقية مع الغلوس فى أن كلا منهما اتخذت مادته مسسسن 
ا الفضة ء يختلغان بعد ذلك ا ۰ یتم على آسساس 


CC يفمدقی هذا على العملات الورقية ' ؟ هل ری‎ e 
) ٠؟ من خام الورق‎ 


ان خلاف الفقهاء قديما حول ثمنية الفلوس » لايثور فى عصرنا لأن الفلوس آنسسسذاك 
لم تكن تكتسب صفة القبول العام ء ولم يكن لها قوة ابراء مطلقة كالنقود الورقية اليسسوم › 
بل كان يتعامل بهافى الصفقات التافهة ( أو بتعببر الفقهاء فى المحقرات ) حيث كانت 
توجد الى جانب النقود الرسمية للدولة » والمضروبة من النقدبن ( الذهب والفضة ) فاذا 
صارت الفلوس أثمانا أخذت حكم الذهب والفضة » اذ العلة فى جريان الريا فى الذهسسسب 
والفضة هى الثمنية » سل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الغلوس تشترى نقدا بشىء معلوم ‏ 
وتباع بزيادة الى أجل هل يجوز ذلك ء فقال : " هذه المسالة فبا نزاع مشهور بيسسسن 
العلماء » وهو صرف الفلوس النافقة بدراهم » هل يشترط فبا الحلول ؟ أم بجوز فبهسسا 
النساء ؟على قولين مشهورين والاظهر المنع من ذلك فان الغلوس النافقة يغلب علبها اا 
الاثمان وتجعل معيار أموال الناس ٠ ٠‏ 


وجاء فى أعلام الموقعين : " الدراهم والدنانبر » فقالت طائفة : العلة فبهما 
كونهما موزونين » وهذا مذهب أحمد فى احدى الروايتبين عنه ومذهب أبى حنيفة وطائفة 
قالت : العلة فبهما الثمنية وهذا قول الشافعى ومالك وأحمد فى الرواية الاخرى وهذا هسو 
الصحيح بل الصواب " وجاء فى المدونة : " ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكسون 
لها سكة وعين » لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة " ٠‏ 


فالصحبح هو أن النقود الورقية نقد قائمذاته اكتسب صفة النقدية من ثقة الناس بسسه 
كقوةشرائية مطلقة وله خصائص النقدين :من أنه ثمن تقوم به الاشياء ء والنفوس تطمئسن 
بتموله وادخاره » وهذاما انتهى اليه قرار محلس المجمع الفقهى الاسلامى المنعقد فى مكة 
( ۱۸ س ۲۲ ربیع الثانی ۱٤۲۰۲‏ هھ ) . 


کت 


على أن النزاع الذى أشار اليه ابن تيمية انما كان حول صرف الفلوس النافقة بدراهم ء 
فالمسألة تتعلق بربا الفضل » فمن رأى أن الفلوس أثمان منع من صرفها بدراهم الا يدا 
بيد ( أى حالا ) ومن نفى عنها وصف الثمئية أجاز صرفها بدراهم نساء » والشبهة المشارة 
انما تدور حول ريا النسيبة اف المقرض أقرض خا من عملة معينة » وسيحصل بعد مضسى 
الاجل على ست من نفس العملة » فلسنا بصدد عملية صرف » بل أمام قرض يحرم 
اشتراط أية زيادة على مبلغه فى مقابل تأخير السداد ء لقوله تعالى : " فلكسسسم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " وتعببر رأس المال هنا مطلق » فكل مايتموله الناس عسادة 
ويعتبرونه مالا تنطبق عليه الاية » سواء كان نقودا ورقية أو حلدية أو ذهبية أو غبرها ء٠ ٠‏ 


هذا عن اعتباره النقود الورقية عروضا تجارية » أما قوله بأن الزيادة على رأس مال 
القرض ليست ربا لانها تقابل الزيادة فى ارتفاع الاسعار » وأن المقرض لم يأخذ الا مايعادل 
قيمة القرض بغض النظر عن عدد الوحدات النقدية » فهو أمر محل خلاف » هل الواجسسسب 
فى القرض رد المثل أم القيمة ؟ وأياما كان الرأى الراجح فان باب تحقيق العدل ليس 
اشتراط فائدة ثابتة » بل يكون بربط قيمة القرض - ان جاز ذلك س بثمن وحدة من السلع 
الاساسية > أو بمتوسط اسعار السلع والخدمات الساتدة فى المجتمع ٠‏ 


وأخيرا فان قياس النقود الورقية على الاسهم التى تصدرها الشركات التجارية » هر 
من أفسد القياروأشنعه » وينطوى على اهدار لخصاتص الورقة النقدية ولخصائص سهم 
الشركات التحارية على السواء ء فأية شركة E‏ تتمتع بصفة القبول العام 
ويكون لها قوة ابراء مطلقسة ؟ 


خاسا : معاملات البنوك مضاربة صحبحة : 


أعلن صاحب هذه الشبهة راه فقال مانصه : " من المعاملات التى أباحتها 
شريعة الاسلام المضاربة ومعلاها بايجاز : أن يقدم انسان يطك الال ولايحسن العدسل 
مبلغا من المال الى انسان آخريحسن العمل ولايملك المال » لكى يستشمره على أن يكو 
الريح بينهما مناصفة أو أكثر أو أقل »ومن أهم الشروط التى وضعها الفقهاء لصحة المضاربة _ 
أن يكون الريح بين صاحب المال وصاحب العمل معلوما بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الريسع 
وبناء على ذلك فانه اذا حدد أحدهما لنفسه مقدما مبلغا معينا كربح فسدت المضاربة " ء 


٩۱/۵/۲۹ الدكتور/ محمد سيد طنطاوی تى جمهورية مصر العريية > الشرام‎ )١( 


ص ۲ ۰ 


کا ت 


ثم يخالف الشروط المتى وضعها الفقهاء ويقرر أن المضاربة صحيحة حتى اذا اشتسرط 
أحدهما لنفسه مبلخا معينا كربح ‏ لان اشتراط أن يكون الربح نسبيا لاقدرا معينا لادلبل 
عليه فيقول : " ان هذا الاشتراط لادليل عليه من القرآن أو السنة والمضاربات تكون حسب 
اتفاق الشركاء " وينتهى الان تحدید الربح مقدما أو عدم تحدیده من الا ءالاجتهادية 
التى تختلف باختلاف الظروف والاحوال ٠‏ . 


ثم يقول : " مع تسليمنا جدلا بأن تحديد الربح مقدما يفسد عقد المضارية » لم 
يقل أحد من الائمة بأن فساد عقد المضاربة لهذا السبب يجعل العقد معاملة ربوية يحرم 
فيا الربح الناشىء عن العمل فيإلمال المستثمر » وانما الذى أجمع عليه الفقهاء عند فساد 
عقد المضاربة بسبب عدم تحديد الربح مقدما » أن العامل س وهو المستثمر ‏ يصبر جيرا 
عند صاحب المال » وله أجرمثله بالا ما بلغ » ولصاحب المال مابقىمنالريح فوقرأس ماله !' 


ثم يطبق آحكام المضاربة على أعمال البنولك فيقول : "ان‌البنك السستثمز للمال بتحديده 
للريح مقدما قد صار أجبرا عند أصحاب الاموال الذين رضوا أن يكون ما أخذوه منه » أو ما 
ج لهم ٠‏ هو ريح أموالهسم > ومابقی من أرباح بالغة مابلغت هو أجسر على استشماره 
أموالهم » وبذلك لاتكون هذه‌المعاملة من المعاملات الربوية ٠"‏ 


والحق أن i E E‏ ) غير | لاسلامية ( ليست ضاربة ¢ لاصحيحة » 
ولا حتى فاسدة ٠‏ 


١‏ فهى ليست مضاربة : لان المضارب يأخذ المال من صاحبه ليتاجر به فيشترى 
ويبيع » والبنك عندما يتلقى ودائع المودعين لايتاجر » فهو لايشترى ولايبيع لاله 
ممنوع من ذلك قانون البنوك والائتمان ٠‏ والبنوك تلتزم بهذا الخظر مسن 
التاحية العملية » وان نظرة واحدة على ميزانية ى بنلف تکشف بحلاء 
الحقيقة » ونحن ا هذا الرأى نحتكم الى نصوص قانون البنوك أ الي 
میزانيات تلك ا : 

صحیعح ا ن البنك التقليدى تاحر» ولكته بتاجر فى الديون ء فهو مدين للمودعين ' 
الذين يأخذ أموالهم بفائدة منخفضة » ودائن للمقترضين منه ٠‏ وفاتحى الاعتمادات 
لديه الذين يقرضهم بفائدة مرتفعة »ويحتفظ لنفسه بالفرق بين سعرى الفائسدة 


(۱) على سبیل المثال :راجع المادة ۲۹ من تانون البنوك والائتمان المصرى رقم ٣‏ السنة 


,ن بت بحظر على البنك التجارى التعامل فى المنقول أو العقار اجر ء أو 


EO 


الدائنة والمدينة » وهذا ماتكشف عنه مبزانية البنك ء أى بنك »والامر على خلاف ذلك فسى 
البنوك الاسلامية » لان القانون المنشىء لهذه البنوك أو النظام الاساسى لها يعترف بحقها 
فى مباشرة أنشطة تجارية وصناعية وزراعية وعقارية وغبرها أ ' فالبنك الاسلامى تاجر وضانسع ) 
وزارع وناقل ومقدم لخدمات » وهذا أيضا ماتكشف عنه مبزانية البنك الاسلامى أى بنك 
اسلامى ‏ فمعاملات البذوك الاسلامية هى التى يتحقق فبها معنى المضارية ٠‏ 


وصحبح أيضا أن البنك التقليدى بحوز له أن يساهم فى رأس مال الشركت والمشروعات 
وهذا شىء حسن . ولكن قانون البنوك والائتمان بشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية للاسهم 
التىيملكها البنك فى هذه الشركات عن مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته . أى أن ‌المساهمة 
فى الشركات قاصرة على رأس مال البتك ( أو مايعادل رأس ماله ) ومعنى ذلك آن آمسسوال 
المودعين محظور استثمارها فى أسهم الشركات فاذا علمنا أن نسبة رأس مال البنلك ‏ أى بنك 
الى الودائع لاتزيد ‏ فى جميع الاحوال عن ١٠./بل‏ . تصل فى بعض البنوك السسى 
١ ۲‏ تبين لنا آن ۹١‏ وربما أكثر ‏ من أموال البنوك التقليدية تستثمر عن طريسسق 
تقديم. القروض وفتح الاعتمادات ‏ فالقول بعد ذلك أنها مضاربة بعيد عن الصواب ٠‏ 


١‏ وهى ليست مضاربة صحيحة : يقول صاحب الشبهة » ان اشتراط قدر معلوم مسن 
الربح لحد الطرفين لايفسد المضاربة » بحجة أن اشتراط أن يكون الربح معلومسا 
ةلادلل قله مى انشران أوالة 4 و الى أن تح الي اة 

٠‏ أو بالقدر من الاراء الاجتهادية الى تختلف باختلاف الظروف والاحوال » هنذا 
القول مردود جمله وتفصيلا : 

اة ٠:‏ انا اعوط اط الخارة أو قدا نة قرا امن ال 
فسدت المضاربة بالاجماع » قال ابن قدامة : " متى جعل نصيب أحد الشركاء 
دراهم معلومة » أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جز وعشرة 
دراهم بطلت الشركة ء قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على ابطال القراض اذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة » وممن حفظنا 
ذلك عنه مالك وا لاوزاعى والشافعى رأبو ثور وأصحاب الرأى " ( أى أبو حنيفة وأصحابه) 
ويلاحظ على هذا الحكم الشرعى مايلى : 4 


!(۱) راحع على سبيل المثال مادة ۲ من النظام الاساسى لبنك فيصل الاسلامى المصرى ٠‏ 


iT 


-١‏ ان الاجماع عليهلانزاع فيه » وعلى المنازع أن يآتى برأى لفقيه واحد فسسى 
ی مذھب اسلامی س خلال القرون العشرة الاولى ‏ يقول بصحة الضاربسسة 
اذا حدد فبا لصاحب المال قدرا معينا من الربح ٠‏ 

۲ أن الاجماع على هذا الحكم حاصل من أكثر من ألف عام » فهل ينقضه رأى 
فردی ا ؟ وهل بحوز هذا فى علم الاصول آم أن الاحماع لآ بد أن ينقضه 
احماع مثله ؟ 

۴ أن الاجماع منعقد على بطلان المضاربة وليس على فسادها حتى عند من يفرقون 
بين العقد الباطل والعف الفاسد ٠‏ ا 


ومن ناحية أخرى : فان المضاربة نوع من الشركة » فاذا لم نجد نصوصا فى المضاربة 
رحعنا الى النصوص الشرعية التى تحكم الشركة بصفة عامة » ففى مجال شركة المزارعسة 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يشترط أحد الشريكين لنفسه خراج قطعة 
بعينها يجود فبا الزرع لقربها من الماء مثلا » روى البخارى عن رافع بن خدبسج 
تال : " كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكرى أرضه فيقول هذه القطعة 
لى وهذه لك »فربما آخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهاهم النبى " ٠‏ وفى روايسة 
عنه قال : " حدثنی‌عمای آنهم كانوا يكرون الارض على عهد النبى صلى الله عليسسسه 

وسلم بعا ينبت على الاربعاء '' '» آو شىء يستنيه صاحب الارض » فنهاهم النبسى 
عن ذلك " ٠‏ وترجم البخارى لهذا الحديث بقوله » ( باب مايكره من الشسسروط 
فى المزارعة ) وترحم له الشوكانى بقوله ( باب فساد العقد اذا شرط أحدهما لنفسسسه 
التبن أو بقعة بعينها ونحوه ) والاحاديث فى هذا الباب كثبرة ٠‏ 


هذه أحاديث صحبحة تحدد بعض القواعد العامة للشركة فى الشريعة الاسلامية 
وهو حكم واجب التطبيق على المضاربة لاتحاد العلة » وبالتالى لايحوز لصاجحسب 
المال أن يستثنى لنفسه دراهم معلومة من الريح ٠‏ 
۳ وهي ليست مضاربة فاسدة : يقول صاحب الشبهة : " الذى أجمع عليه الفقهاء عند 
واا به د ان ا ان الال وه ار ال ج ر 
أجبرا عند صاحب المال » وله أجر مثله بالغا ما بلغ » ولصاحب المال مابقى مسن 
اه ا ها ا ر 


٠ جمع ربيع وهو النهر الصغبر‎ )١( 


ایسا سد 


~~ ٢ 


ا ان الفقياء ءأجمعسوا على أن العامل س عفدفساد المضاربة ‏ يصيسر ا 

أجر المثل ء بل المسألة على قولين ء ففى كتاب الحسبة ( وهو كتاب أشار صاحب . 
الشبهة أنه رجع اليه ) يقول ابن تيمية : " والصحيح من قولى العلماء أن هذه 
المشاركات اذا فسدتوجب نصيب المثل لا أجرة المثل » فيجب من الربح أو النماء 
اما نصفه » أو كما جرت العادة فى مثل ذلك » ولاتجب أجرة مقدرة » فان ذلك قد 

يستغرق المال وأضعافه » وانما بحب فى الفاسد من العقود نظير مايجب فسسسى 
الصحيح ء والواجب فى الصحيح ليس أجرة مسماة » بل جزء شائع من الربح مسمسى 

فيجب فى الفاسد نظبر ذللك " ٠‏ 


وحتى اذا أخذنا بالرأى الثانى الذى يقول باستحقاق المضارب لاحر المثل » فسسان 
معاملات البنوك لاتعد مضاربة فاسدة » وبيان ذلك أنه فى المضاربة الفاسدة » الذى 
يحدد بالوجوع الى أجر المثل ء هو نصيب العامل أو المضارب (أىالبنك) فبأخسلُ 
اک ا مایعطی لاجير مثله » وان زاد أحره عن الربح الذى تحقق » استكسل 
رأس المال » أما رب المال ( وهو المودع ) فيستحق مابقى من الربسسسح 

س المال » فالذى يحدد له هو العامل ءوالذى يأخذ الباق هو رت E‏ ٴ 
e‏ الفقهاء على ذللف ء ٠‏ 


والصورة فى البنوك عكس ذلك تماما فالذى يحدد له نصيبه هو رب المال »والذى ' 
يأخذ الباقى هو العامل فی امال > فحتی احکام المضاربة الفاسدة غبر منطبقةء ` 
بل معكوسة ٠‏ 


عندما تكلم الفقهاء عن أحكام المضارية الفاسدة ء كانوا بواحهون حالة واقعية : مضاربة 
قامت بالفعل ١ء‏ وتضمنت شرطا فاسدا » تتعدى أثرطالى المضاربة فأفسدها » فالواحسب 
انهاؤها » هنا تدخل الفقهاء وقالوا ان تصفيتها لاتتم وفقا للشروط الفاسدة التى اشتر 
المتعاقدان لانها تعتبر كأنلم تكن » وعقد المضاربة كأنه لم يكن ءبل يصفى وفقا لاسساس 
جديد هو تكبيغها على آنها اجارة لم تحدد فبها أجرة الأجيرء فالمرجع هو أجرة الث . 


لاا الكريم أ ن پتسا معی هل الواحب أن بگیم النا نالات غل اسان 


العقود الشرعية الصحيحة ؟ آم على اساس العقود الفاسدة ؟ وهل حدث فى تاريخ الفقسسسه 
الاسلامی » أن أعلن فقيه رآيه بجواز أن تقوم معاملات مجتمع ودولة ‏ بل أمه بأسرها ‏ 


ا 
منذ البداية » على أساس عقد فاسد »كى يبرر الأوضاع القائمة ويكسوها ثوبا شرعيا ؟؟ 


ثم يجب أن نلاحظ أن كل ماقاله صاحب الشبهة هو فى العلاقة بين البنك من ناحية 
وبين المودعين من ناحية أخرى ١‏ ولم بتطرق الى الشق الثانى والمهم من عملبات البنك» 
الا وهو العلاقة بين البنك والمقترضين منه ء هل تعتبر هى الاخرى مضاربة فاسدة » 
يقوم فبها البنك بدور رب المال ١ويقوم‏ المقترض أو فاتح الاعتماد » بدون ن المضارب ؟ ام 
ماذا ؟ انا منتظرون ۰۰٠۶‏ ۰ 


سأدسا : الضرورة والحاحة المصلحة 


ترتفع بين الحين والاخر أصوات تقول باباحة الربا بناء على توافر حالة الضسروورةء 
لان بناء الاقتصاد فى سائر الدول الوم يقوم على المصارف » والمصارف تقوم على الربا » 
بكل الاموال حتى لاتكتنز وتكون كالماء الاسن الذى لاينفع أحدا ء 


والحق أن نظرية الضرورة لا قت رواجا » خاصة وأنها جات على لسان رجل تقى غير 
متحلل من الاوامر الشرعية »ومع اجلالنا لصاحب هذا الرأى » فان الضرورة لاتتصور كنظام 
امل للمجتمع بل تتصور فى أحوال استثناقية تبيح الاقتراض بالربا ( أى بالفائدة ). 


فالقول بان الغائدة الربوية ضرورية للنمو الاقتصادى والعمرانى ويستحيل أن بقسوم 
الأقتصاد العالمى ٤‏ الوم وغدا على غير اساسا ٠هو‏ دعاية مسمومة وخبيذة > وهو محسد 
أكذوبة ضخمة نرفضها حملة ولانناقشها ء لانيا ء 


أولا : تصطدم مع ألف باء الايمان بالله » أذ يستحيل علينا ‏ كمسلمين ‏ أن نصدق 
أن يحرم الله تعالى آمرا > لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم الا به ء كما بستحيسل 
علینا ‏ كمسلمين-أن نسلم بأن أمرا خبيثا حرمه الله تعالى » بكون فى الوقت ذاته 
حتمبا لقيام الحياة وتقدمها ٠‏ 


ثانيا : لاتا دعوى باطلة ء وليس أدل على بطلانها من أن الدولة الاسلامية » عاشت قرونا 
طويلة‌فیظل نظام اقتصادى اسلامى يقوم على تحريم الربا » وكانت دولة مشسعسة 
الآرحاء هُ وبلغت من ايسر والرخا ۽ مالم يکن بو حف من الامم التي قسام 
اقتصادها على الربا انذاك ٠‏ 


E ) 


نعم ء قد تقوم‌الضرورة فى حق بعض أفراد المجتمع » وتلجؤهم الى الاقتراض بالريا » 
فيباح ذلك » طالما توافرت فی حقهم أركان الضرورة وشروطها » بأن يكون هنالف خطر جسيم 
حال بهدد النفس أو المال وقد عبر النبىصلى الله عليه وسلم عن هذا الخطر اجابة على 
من سأله متى تحل لنا الميتة ؟ فقال : ٠‏ 

" متى لم تصطبحوا أو تغتبقوا ولم تحتفتوا بها بقلا فشآنكم بها "(رواه أحمد) 
أى عندما لايجد المضطر طريقا اخرء يحفظ عليه حياته ويبقى بغبر افطار فى الصبساح 
واعتباق فى المساء ٠‏ 


ربعا يقال » وقد قيل بالفعل » ان الدولة قد تكون فى حاجة الى شراء معسدات 
حربية بالفائدة » والا ابيدت خضراؤها واجتثت من أرضها » والحق أنه حتى فى هذه 
الحالة لانكون بصدد ضرورة شرعية !لا اذا استنفذت الدولة الوسائل المشروعة لسد حاحاتها > 
- وسارت على هدى الاسلام لاصلاح نظامها الاقتصادى » وأول تلك الوسائل أحياء فريضسة 
الزكاء التى فى ظلها بتحقق مايسمى فى العصر الحديث ( اقتصاد الرفاهية ) ء٠‏ 


وعلى فرض عدم كفاية أموال الزكاء » فهناك نظام توظيف الخراج والذى بموجبه يفرض 
ولى الار على أغنياء المسلمين مايكفى لسد النقص فى بيت المال » ويكون هذا بمثابة قسرض 
يسدد اذا ظهر فى بيت المال فائض » فاذا لم تكف تلك الوسيلة اتجهت الدولة الى الدول 
الاسلامية الاخرى تذكرها بواجبها نحوها ؛ وتدعوها الى المساهمة فى نفقات الدفاع باقراضها 
قروضا حسنة ( بدونفوائد ) » فاذا استنفذت الدولة هذه السبل ء ولم تكف حصيلتها كانت 
هناك ضرورة للاقتراض بغائدة ولاتكونآبدا ضرورة للاقراض . ) 


هذا عن الضرورة » آما عن الحاجة فقد رأى البعض أن الفائدة البسيطة على القسروى 
( حيث لايتقاضى المقر ض فوائد على متجمد الفواتد بل على رأس المال فقط ) هى من 
الريا المحرم » ولكن التحريم هنا تحريم للوسائل لاتحريمللمقاصد . ومن ثم يكون| لاصل فبها التحريم 
تخو احا اء أ6 قمت الخاعة الها و فت بى المخقن ن الذا: 
الى أن أكل الربا حرام لذاته لايحل الا لضرورة أما الاقتراض بالربا فهو حرام لغبره ء أو حرام 
سدا للذريعة ومايحرم سدا للذريعة بياح للحاجة لا للضرورة »وبيوء بالإثم من لايقشرض 
الا بالربا ٠‏ 


بعض صورة أنفا ء وأن تلك الفوائد هى بلا شك زيادة على رأس مال القرض » حرم القران 


٦ =‏ س 


أخذها بالنس القاطع : " فلكم روس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " كما آن آكل الربسسا 
وموكله فى الاثم واللىعن سوا ءوالذى تطمتن اليه النفس هو ماقرره محمع البحوث الاسلامية 
فى قراره السابق الاشارة اليه ء» من أن الاقتراض.الربامحرم لذاته ولابوتفع امه الا اذا دعت 
اليه الضرورة ٠‏ 


ولننتقل بعد ذلك الىالمصلحة فى الرباء فقد رددها البعض » ويقولون ان المصلحة 
فى نظام الفائدة هى آنه يجعل كل رؤوس الاموال تعمل » فبدلا من أن تكتنز الامسسسوال 
فى الخزائن تتداولها الايدى ٠‏ وتدخل فى الصناعات والزراعات وأبواب الانتاج المختلفسسسة 
فتنميها » ثم ان الفائدة تحمل الاراد على الادخار سعيا للحصول علبها ٠‏ 


وهذا القول يكون صحيحا لو أن صاحب المال استثمره فى الانتاج مباشرة من خلال 
الساهمة فى الشركت الصناعية أو الزراعية أو 'نحوهاء ولكنه يقرضى هذا المال س بفائسسدة 
ثابتة س لمن يستثمره فى الانتام » وهنا موطن الداء . ومكمن الخطر » لاله قد 
لايتحقق الربح أصلا » وقد يتحقق بمعدل أثل من سعر الفائدة » فتكون الفائدة وبالا 
على الانتاح والمنتجين » اذ يدفعون الفائدة من أموالهم الخاصة » أو يقترضون ليدفعساوا 
الفوائد ء ّ تتراكم علبهم الدبون حتى تنتهى باعلان افلاسهم وتوقف انتاجهم وحتی فسسى 
حالة حدوث ربح بزب بزید على معدل الفائدة قان المقترض سوف بضيف مايدفعه كفوائد السسسى 
تاليف الانتاج » وبالتالى تزيد أسعار المنتجات وتكون الفائدة وبالا وشرا على جمهسسور ‏ 
المستهلكين ٠‏ . ) 


واذا كان الحق هو ماشهدت به الاعداء ‏ كما يقولون فان لجتة من كبار خسسبراء 
المصارف الفرنسيين اجتمعت لتبحث ستقبل النظام المصرفى فى فرنسا قررت أله : 
" رغم سعر الفائدة الباهظ ء فان المدخرين يخسرون وأن دور سعر الفائدة انتهى بهسسم 
الى وضع يخسر فيه المقرض والسمقترنى على السواء " ٠‏ 

فالمصلحة فى اباحة الفوائد على القروض هى مصلحة مهدرة من ناحية لانها تصطسدم 
بنص قرانى قاطع يقرر أن كل زيادة على رأس المال هى من الربا المحرم » ثم هى مصلحة 
موهومة من ناحية أخرى n‏ تؤدى الى مكس المقصود منها ٠‏ . 


والشريعة عندما تحرم الريا ذلك التحريم البات فانها فى نفس الوقت تقدم للنسساس 
البديل الذى بحقق مصالحهم ۾ وبك تستقيم أمورهم. ۽ هذا البديل هو نظام البنسسسسوك ٠‏ 


ی 
الاسلامية » والتى تتلقى الودائع الاستثمارية وتقدم التمويل والائتمان فى نطاق أحكام 


العقود الشرعية كالمضاربة والمرابحة والمشاركة وأ لاحارة والسلم والاستصناع وشرھ ا ٤‏ 
فما هى خصائص تلك البنوك وماهى أهدافها ؟؟ 
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خصائس البديل الاسلامي وأهدافه 


انتهينا الى أن الفوائد المصرفية هى الربا الحرام ء وأن البديل الاسلامى هسو 
البنوك الاسلامية التى تباشر أعمالها بأساليب بعيدة عن الربا والريبة » فما هي خصائسص 
تلك البنوك وماهى أهدافها ؟ 

الفصل الاول 
خصائس البنوك الاسلاميسسة 

الخاصيةالاساسية للبنوك الاسلامية » والتى تمبزها عن غبرها من البنوك التقليديةء 
هو أنها ( اسلامية) ٠١‏ ولن تكون كذللالا اذا كانت محكومة بقواعد الشريعة الاسلامية 
بصفة غامة » والتزمت بضوابط المعاملات الشرعية بصفة خاصة ٠‏ 


أولا : البنوك الاسلامية خاضعة لاحكام الشريبعة 
أ س معني الشريعة الاسلامية : 


كثبرا مايقع الخلط بين اصطلاحي الشريعة الاسلامية » والفقه الاسلامسى ء 
فالشريعة الاسلامية تعنى الوحى ءأى ما أوحاه الله تعالى الى رسوله محمد صلسى 
الله عليه وسلم وهو القران الكريم والسنة الثابتة الصحبحة وان كانت أحادا . 


والشريعة بهذا المعنى » معصومة من الفقد والضياع لقوله تعالى : " انا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " ( سورة الحجر اية ٩‏ ) ومعصومة من‌التعارض 
والاختلاف » لقوله تعالى " ولوكانمنعند غير إلله لوحدوا فيه اختلافا کثیرا سور a‏ 
النساء آية ۸۲ ) وصالحة للعمل والتطبيق فى كل زمانومكان ٠‏ 


أما الفقه الاسلامى » فيقصد به فى معنى أول : مجموعة المساتل والاحكام 
الشرعية العملية » وهو بهذا المعنى يدخل فى اصظلاح ( الشريعة ) باعتبماره 
الجانب العملى التطبيقى من الوحى ٠‏ وفى معنى ثان : يقصد به العم بتلك الاحكام 
الشرعية ء أى فهم الفقهاء لها واستنباطهم منها ء وقد اختلف هذا الفهم حسب مقتضيات 


عصر كل جيل من الفقهاء» وتبعا لبيتات الناس وأعرافهم ٠‏ 


ا 


واذا احتمعت اراء الفقهاء فى عصر من العصور على حكم شرعى وصارت احماعا ء 
أصبح الحكم المجمع عليه قطعيا معصوما ٠‏ لان الامة لاتجتمع على ضلالة » ودخضسل 
بذلك فى اصطلاح الشريعة ولم يعد رأيا فقهيا تطبيقيا . 


وما لم تصل الاراء الاجتهادية الفقهية مرتبة الاحماع » فستبقى ‏ على دقتها 


وروعتها وکمالها اراء فردية ليست معصومة من الفقد والضباع وبر مبرأة هھ مسن | 


التناقض وا لاختلاف 4 ولايصح القول بأنهاصالحة للعمل فی کل زمان ومان ۰ 


وائمة المذاهب آول من أكدوا على هذه الحقيقة » فيقول امام دار الهمرة 
الك يناس رضي الله عة ١‏ كل أحد زك فن قول وة ال ت هذا القبسسر” 
أى الرسول صلى الله عليه وسلم ء ويقول الامام الشافعى " اذا محالحديث فهو 
مذهبی " وکان له رضی الله عنه » - فی زمن محدود - مذهبان ؛ قدیم فسسسی 
العراق » وجدید فى مصر لانه سمع مالم يكن قد سمع » ورأى مالم يكن قد رأى ء 
والصاحبان أبو بوسف ومحمد » يخالفان شيخهما أبا حنيفة فى نحو ثلث المڏذهب _ 
كما قيل ‏ لظهور أدلة لهما لم تظهر لصاحبهما أو لتغبر الظروف والاحوال »وهو 


.ماپعلق عليه علماء المذهب آنه اختلاف عصر وزمان ولبس اختلاف حح ةة 


وبرهان ۰ 


كيف تحكم الشريعة سائل المعاملات : 


ان من أول المسلمات فى دين الاسلام » ان شريعته تحكم واقع معامسسسلات 
الناس كلما تحكم مسائل العبادات والعقائد سواء بسواء »ولاحكامها فى هذا الشأن 
تمام البيان وحسن التفسير قال تعالى : " ولا بأتونك بمثل ء إلاجضاك بالحسسق 
و أحسن تفسبرا " ( سورة الفرقان آية ٠۳‏ ) فدلت الاية على أنه ما من شىء مسن 
أمثلة الحياة الواقعية فى اختلاف العصور والبيئات بحىء على السنة الناس وتقدیر هم 
الا كان فى القران شفاء وكفابة » بل E‏ فا فی بیان طریق 
جلب المنافع ودفع المضار *“ 


- وكذلك قوله تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء " ( سورة النحسل 
اة ۸۹ ) فهو يشتەل ب على القواعد الكلية ا لنی تحاق مصالح E‏ 


E ES 


فقد تنظم أحكام الشريعة سألة ما » بالنس علبها تفصيلا » كتفصبل أحكام الميسراث 
واللعان والمداينة » وقد تضع لها القواعد العامة والخطوط العريضة تاركة التفاميسسل 
لاجتهادات العلماء المختصين لان تلك التفاصيل تتغير بتغبر الظروف والبيئات » ومعظم 
أحكام المعاملات تدخلى فى هذا النوع الثاني ء 


مخ أن النحت عن فلل رة كل اة أي خو 2 وله غ واخ ت 
لان الإصل فى المعاملات الاباحة ء ولا حظر الا بدليل » فاذا استحدث الناس معاملسة 
جديدة » فليس الواجب أن نبحث هل هي مباحة أم لا ء» بل الختا نبحٿث ‌هل هی . 
محظورة أم لا ؟ لها مباحة بحسب الال ء والحظر هو الاستثناء » ومن ثم يجب قيام 
الدليل عليه » وهذا هو مذهب المحققبن من العلماء » وهو الراجح ويعبر ابن تيمية 
عن رأبهم فيقول : " الاضل فوإلعقود والشروط الجواز والصحة ولايحرم وبيطل منها 
الا مادل على تحريمه ابظاله لل من نس أو قياس و أصول أحمد رخ الله فة 
المنصوصة عنه أكثرها تحرى على هذا القول ء ومالك قریب منه » لکن أحمد كثر تصحيحا 
للشروط ”“ 


فالعقود فى الفقه الاسلامى غبر محصورة » وطرق الاستثمار المالى يمكن تحديثها 
شرط مراعاة قواعد وضوابط الاصول العامة للمعاملات بأن تكون المعاملة عن ترا › 
لقوله تعالى : "لإ أن تكون تجارة عن تراض منكم " ( سورة النساء ية ۲۹ ) والتراضسسى 
المعتبر شرعا هو التراضی الصحيح الصادر من ذى أهلية وانتفی عڼه الخطاً وا لآكراه والتدلیس 
وها الى ذلك ء وال يترتب على المعاملة » أو العقد ضرر أو أكل للمال بالباطل لقرله 
تعالى: " يا أبها الذبن أمنوا لاتأكوا أموالكم بينكم بالباطل " ولقوله صلى الله عليه وسلم 


" لاضرر ولا ضرار " ( رواه أحمد ) ٠‏ 
ا 2 فوابط الضةة الاسلدمة للك 
اا مشروعية النشاط_: فيمارس البنك الاسلامى نشاطه بوسائل مشروعة » بعيدة عن 
الثالثاليس هذا فقط بل يجب أن يكون النشاط الذى يتم تمويله أيضا مشروعاا » 
فلا تمول البنوك الاسلامية صناعات محرمة أو تتاجر فيها » لانه لايجوز الاستريساح 
من وراء الحرام عملا بالقاعدة الشرعية القائلة بأن : " المنفعة المجظورة شرعا 
تلحق بالمنفعة المعدومة حسا " ء ) 


ی 


ب س اخراج زكاة الاصوال_: لاخلاف على وجوب الزكاة فى أموال البنوك الاسلامية لال 
الزكاة تحب فى الاموال النامية حقيقة أو حكا > فيلزم لفرضية الزكاة شرطان : 
الاول ١‏ وحود ) مال ( وهو ما پېتمو له الثاس عاد » ویتهذونه مالا » لقوله تعالی 
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكبهم بها " ( سورة التوبة أية ٠٠١۳‏ ) . 
الثانى: أن يكون المال نام » حقيقة » بأن يكون مستثمرا بالفعل » أو حكماء 
بأن يكون مما يمكن استثماره ولو لم يكن يستثمر بالفعل » يقول الكاسانى : 
" ان معنى الزكاة هو النماء ء» ولايحصل الا من المال النامى » ولسنا نعنى به 
حقيقة النماء » لان ذلك غبر معتبر وانما نعنى به كون المال معدا للنماء بالاستثمار 
فى التجارة " . ) 


وقد بثور التساؤل عن الوعاء الذى يتخذ اساسا لاخراج الزكاة هل هو رأس المال؟ 
آم الربح ؟ أم الاثنان معا .؟ واذا كان على رأس المال زكاة » فهل يستوى فى ذلك 
رأس المال الثابت مع رأس المال النقدى مع رأس المال الدائر فى العملة الانتاجيسة؟ 
وما هو القدر الذى بيجب اخراجه » هل هو العشر ( )/٠١‏ أونصف العشر 
/.١ (‏ ) قياسا على غلة الارض الزراعية ؟ أم هو ربع العشر ( #ر۲/) كما هسو 
الحال فى زكاة النقدين ۽( 


تختصر الاجابة فنقول ان وعاء الزكاة ومقاديرها ليس واحذا فى كل الأموال : 
فرأي العال التقدى لالات لى رجوب الركة قي فى رل تايا ا أ رخال طا 
الحول والواجب فيه ربع العشر أى /۲./ . 


ورأس المال الدائر ( أو التجارى ) وهو الذى يكون نقدا تارة » وعروضا ( أى 
سلعا وبضائع ) تارة أخرى تقدر قيمته بالنقود وبأخذ حكمها ٠‏ 


أما رأس المال الثابت ( المعد للاستغلال بذاته لا للبيع ) فتجب الزكاة 
فی ریعه وغلته ( آی ربحه ) وبزکی هذا الربح باعتباره رأس مال نقدی . 


)١(‏ فى الاجابة على هذه الاسئلة بالتفصيل وبالادلة راجع الطبعة الاصلية ص۲٩‏ ومابعدها 
(۲) النصاب هو عشرون مثقا لا فى الذهب ١‏ ومائتئ درهم فى الفضة ٠‏ والمثقال بزن درهم 
وثلاثة سباع درهم ء كما قال ابن منظور فى لسان العرب ء والدرهم يزن ۲١ر‏ ٣جرام‏ 
فالنصاب فی الذهب هو مایعادل ثمن ( ۲۰ ×سي! ×۱۲ ر۲٣‏ ) ١ر۸۹‏ جرام ممن 
الذعب » وفى الفضة مايعادل تەن x**)‏ 1ر( حرام فضة ٤‏ فمتی بلغ راس 
المال مايعادل هذا القدر ١آو‏ ذاك ( أقل النصابين ) وحبت فيه الزكاة ء 


E 


0 


المؤسسون سلمون : على الرغم من أن احكام الفقه الاإسلامى تحبز للسلم 
أن يشارك غبر المسلم من اهر خان ا و ر د ان 
البنوك الاسلامية لايساهم فى تأسيسها طرف غبر مسلم ( فردا كان أو دولة ) لان 
غبر المسلم لن براعى ضوابط السحل والحرمة فى الاسلام » بل ليس كل مسلم يصح 
منه أن بؤّسس بنكا اسلاميا أو يساهم فيه » بل يصح ذلك من المسلم المتم. ك 
بالكتاب والسنة . الذى يحل الحلال ويحرم الحرام لان الشريك أو المساهم فسى 
البنك الاسلامى له دور فى توجيه نشاط البنك فاذا كان غير ملتزم » أو غير فاهمم 
لرسالة البنك الاسلامى » خبف أن يكون دوره معرقلا لرسالة البنك » ولذا نحسد 
أن ماتم تأسيسه من بنوك اسلامية حتى الان يقف وراعها نخبة من المسلميسسسسن 
الملتزمين ٠‏ ولايجوز أن يعمل فىالبنك الاسلامى الا شخص سلم للعلة ذاتها ٠‏ 


الفصل الثانى 
أهداف البنوك | لاسلامية 


اتمام الواجب الشرعى : 


ان قيام البنوك الاسلامية واجب شرعى تفرضه احكام الشريعة باءتبار أن تأسيسس 
تلك البنوك يقدم‌البديل الاسلامى للقروض بفائدة ٠‏ وكافة أساليب الاستثمار التسى 
تصاحبها معاملات ربوية محرمة ولما كان الابتعا دعن الربا واجبا شرعيا فان الوسبلة 
الستى يتحقق بها هذا الابتعاد تعد واحبه كذلك ٠‏ استنادا الى القاعدة الشرعية 
القائلة أن " ما لايتم الواجب الا به فهو واحب '"' ء ) 


وفى ناحية أخرى فان البنوك الاسلامية ضرورية لتمويل الصناعة والتجارة وهذا 
التمويل واجبه شرعا لان قواعد الشريعة الاسلامية تجعل فى قيام الصناءات 
والتجارات التى تتحقق بها مصالح الناس فرضا دينيا كالحهاد فى سبيل الله سواء 
بسواء يقول الامام ابن تيمية " فان الئاس لابد الهم من طعام يأكلونه » وتاب 
يلبسونها ومساكن يسكنونها فاذا لم يجلب البهم مايكفبهم من الثياب أى عن طريق 
التجارة ٠‏ احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب ولابد لهم من مساكن يسكتونه ا 
فيتحاجون الى البناء ٠‏ فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 


٠ و مابعدها‎ ۸١ راجع تحقبق المسألة فى الطبعة الاصلية ص‎ )١( 
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وأحسمد بن حنبل وغبرهم کأبی حامد الغزالى وأبى الفرج بن الجوزى وغبرهم ان 
هذه الصناعات فرص على الكفاية فانه لاتتم مصلحة الناس الا بها كما أن الحهاد 
فرض على الكفاية الا أن يتعين فيكون فرضا على الاعيان ". 


تقویه وحده الفا م 


البنوك الاسلامية التى يشارك فبها أكثر من دولةتسهم فى تحقيق التكاممل 
الاقتصادى بين الدول الاسلامية » فعن طريقها يتم الالنقاء والتعاون بين السدول 
الاسلامية التى لديها فائض من المال ؛ وليس لديهافرص لاستثارة » والسلدول 
الاسلامية التى ينقصها المال » ولدبها طاقات بشرية وخبرات فنية وفرس استثمارية 
رة :۰ 


تطورت مشكلة الدبون الخارجية الستحقة على مجموعة الدول الاسلامية بل 
والدول النامية عموما تطورامخيفا الى حد أن عددا كببرا فى تلك الدول بعة 
بصورة شبه كاملة على القروض الخارجية ليس فقط لتمويل مشروعاته الاساسيه بل 
لاستبراد قوته البومى ٠‏ ونتيجة لذلك أصبحت اعباء خدمه هذه الديون ( الفواد 


والدول الاسلامية الى توسعت فى الاقتراض الخارجى خالفت روح الاسلام 
وفلسفته حيث بقف الفكر الاسلامى من الدين والاستدانه موقفا حذرا ذلك أن الاسلام 
بحرر المسلم من الذل والهوان والقهر والدين يورث ذلك كله“قهو شر يستعاذ بالله 
من فكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال وهذا 
مشاهد ومرئى ٠‏ فما غلبت الديون دولة الا وفتحت علبها بابا من ابواب القهر؛وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم بقول : " اللهم انى أعوذ بك من الاثم والمغرم " > 
فقال قائل " ما أكثر ما تستعيذ من‌المفرم فقال : " ان الرجل اذا غرم حسسدث 
فكذب ووعد قأخلف "(رواه البخارى ومسلم )وهذا هو حال الدول المدينه فى 
تكذب لتخفي حقبقه عحزها ء وتخلف الوعود التي قطعتها لسداد اموال داتنبها ٠‏ 
وليس أدل على نفور الاسلام من الدين ان النبى صلى الله عليه وسلم كان بؤتى ٠‏ 


N 


بالرحل المتوفى عليه الدين فیسال هل ترك لدينه فضلا؟فان حدث اند ترك وفاء 


صل وا لإ کال للمسلمين 1 صلوا على صاحبکم ( رواه البخارى ومسلم ) هذا 
کله اذا كان الدين قرضا حسنا ليس فيه ربا قكيف يكون الحال والقروض الاخنبية 
لاتتم الا بفائدة هى الربا الذى لاشك فيه؟!! 


وما يبعت فلي آلاسس فا يتغلق بمديونية الذول الغربية والاسلامية أن خرء 


كببرا من تلك المديونية مصدرة رأس مال عربى اسلامى لم ينفق فى الدول العربية والاسلامية 
المدينه بشكل مباشر وانما عبر وسيط ثالث هو البنوك الاوربية والامريكية والمؤسسات المالية 
الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ٠‏ أضف الى ذلك حقيقة أخرى قاسية وهسسى 
اننا لو نظرنا الى محموعة الدول العربية ككل سوف نجدها دائنة للعالم الخارجى ولبسسست 
مدينة له“فالدول العربية ذات الفواتض النفطية دائنة للعالم الخارجى بما لايقل عن 
٠۵۰‏ ملياردولارء على هيتة استثمارات وقروض وودائع لدى الدول الغربية٤فاذا‏ طرحنا منهسا 
مدبونية الدول العربية وتقدر بحوالى مائة مليار دولار يتضح لنا أن الوطن العربى فسسى 
محموعه دائن صاف للعالم الخارجى بما لايقل عن ۲٠١‏ ملبار دولار ٠‏ 


والتجارية فى الدول الاسلامية ت الا 


إ_ عدم ارهاق الدول التي تحصل على التمويل لانتغاء عنصر الفائدة » لان تاك 


ت 


ات 


س 


البنوك لاتتعامل بالربا لا أخذا ولا عطاء ٠‏ 


تعثبر تلك البنوك وسيلة ممتازة لاستثمار. الفوائض المالية العربية الاسلامية 
المودعة فى بنوك الغرب كما تقدم لاصحاب تلك الاموال مايسعون اليه من ضمانسات 
وذلك من خلال قيام البنسسوك الاسلامية على نظام قانونى يبعدها عن الخضسسسوع 
لسلطان دولة معينة ٠‏ ) 


ستجد الدول الاسلامية الفقبرة وسبلة لتمويل مشروعاتها على أسس اسلامية » دون 


RS 
فقد بلغت رؤوس الاموال العربية المودعة‎ > e کک 2 ؟کلا‎ 


O 


۵ ملیار دولار MY“‏ من هده المبالغ رؤوس أموال عأامة » * ٢‏ /منيا بتبسسسع 
القطاع الخاصءومعظم هذه الاموال موظف على شكل وداتع فى البنوك أو قسسسروض 
للحكومات والهيئات الدولية والقليل منهاعلى شكل أسهم وحصص في شركات » وتستفيد 
الدول الرأسمالية من ذلك افادة بالغة فى علاج مشاكلها الاقتصادية . 


كما تشعر فض تلك الفوائض المالية لمخاطر محققة حاليا »> مثل نقص قيمتها السذى 
برحع الى ارتفاع معدلات التضخم » أو كنتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الدولية 
وغبر ذللك من المخاطر ء 


فضلا عن المخاطر المشار البها تتعرض رؤوس الاموال العربية والاسلامية المودة 
والمستثمرة فى الدول الغربية لمخاطر جسيمة تجعلها فى حكم الاموال المفقودة أو المشكوك 
فی استعادتھا : ۰ ٤‏ 

() فأما عن الاموال الموظفة على شكل ودائع فى البنوك الاوربية والامريكية » بفوائد 
تبلغ ١٠١./فى‏ السنة فان الشريعة الاسلامية لاتقر هذا الاإسلوب فى الاستثمار > ذلسك أن 
تلك الفوائد » هرمن الربا الذى. لاتبيح أكله ضرورة ولاحاجة » وتبوء حكومات الدول الستى 
تسلك هذاالسلك » باثم مضاعفا اثم أكل الريا » واثم حرمان الدول الاسلامية الفقبرة من 
حقها فى الانتفاع بهذه الاموال عن طريق استثمارها فى تلك الدول ء نعم قد تفطر 
احدى‌الدول الى ايداع بعض الاموال فى الخارج لاعراض التجارة الدولية » ولكن مثل هذا 
الايداع يجب أن يكون مؤقتا » وبمبالغ تفى بهذا الغرض ولاتزيد » أما أن يتحول الامسر 
الى استراتيحية فى استثمار الاموال » فهذا لايجوز 


راد عن ذلك فان اقام اكول العامة عن جاع أماا فى بنك الول الرأسعالة 

- هو بمثابة القاء لتلك الاموال فى البحر وتفصبل ذلك : 

ا فالبنوك الدولية س نظرا لضخامة الودائع ‏ توسعت فى اقراض دول العالم الثالث ء 
( ومنها الدول الاسلامية غبر النفطية ) بفوائد تحاوز /.۲١‏ فى السنة ء ودون مراعاة 
لقواد الاقراض ٠ ٠١‏ وانتهى الامر ببعض الدول المقترضة أنها 
عجزت عن دفع فوائد القروض » فضلا عن رأس المال » أى أن تلك القروض أصبحت 
دبونا مشكوكا فبها » وقد بلغ الوضع فى بعض هذه البنوك »وفقا لاحصائيات المحهد 
الدولى بواشنطن » أنه بلزم أن تستمر تلك البنوك دون دفع ارباح للمساهمين مسدة 


E 


۲ سنة حتى تستطيع أن تستهلك هذه الديون المشكوك فبها «فتلك البنسوك اذن 


ت 


٢ 


مهددة بافلاسس » وفى حالة افلاسها فان المؤسسات التى تضمن الودائع فى أمريكا ‏ 
وهى أشد الدول ضمانا للودائع - لاتضمن الوداتع التى تزيد عن مائة ألف دولار . 
وهذا يعنى أن وداتع الدول الاسلامية النفطية -لتجاوزها هذا المبلغ لاتستفيد 
من أى ضمان . وانها تحولت الى ودائع على الورق » ولايمكن استعادتها » ويصبح 
موقف تلك الدول ليس فقط كما لو كانت استثمرت أموالها مباشرة فى دول العالم الثالث 
بل اشد سوم لانھا لو كانت استثمرت اموالها فى تأسيس مشروعات فى الدول النامية ‏ 
اسلامية وغير اسلامية ‏ لكانت أصبحت شريكة فى تلك المشروعات ولها مقاعد فى 
محالس ادارتها » تراقب من خلالها حركة أموالها ء ولضمنت أن الاموال استثمسرت 


قد يقال أن ماسبق ينطبق على البنوك الخاصة ٠‏ ولايسرى على البنوك الحكومبسسسة 
أو العامة » التى لايتصور الافلاس بحقها . نظرا لوقوف الدول وراعها تدعمها وتمدها 
بالاموال » غبر أن التاريخ يشهد بأن تلك البنوك الحكومية تتصرف فى ودائع السدول 
النامية بما يحقق مصالحها هى » لامصالح الدول المودعة » ونكتفى بمثال واحد فسسى 
هذا الخصوص : فقد بلغ الرصيد الذهبى للبنك الاهلى المصرى لدى بنك انجلترا 
و ف ااا ال ا هي 
المصرى أنه أزاء الظروف الحاضرة لايستطيع أن يضع تحت تصرفه الذهب لضمان 
أوراق البنكنوت المصرية » وأن تلك الاخبرة تضمن من الان فصاعدا ببونات الخزينسة 
البريطانية النتى تدفع قيمتها بأوراق البنكنوت الانجلبزية » وعلى أثر هذا القزارء 
ا و ا ر ق ت 
العملة الانحلبزية الورقية ٠‏ 


أن ايداع الاموال الفائضة فى بنوك الدؤلن الغربية » من شأنه آن يحعل من تلك 
الاموال سلاحا موحها ضد اصحابها تستخدمه الدول المودع لدبها فى الوقت المناسب 
للتأثبر على الارادة السياسية للدول صاحبة تلك الودائع يشهد بذلك الماضى القريب ' 
والحاضر الراهن على السواء ٠‏ 


س ۳۷ سسس 
فعندها قامت ابران بتأميم صناعة النفظ عام ٠۹۵۱‏ لجأت بريطانيا الى تحمي د 
الاموال الابرانية فى البنوك البريطانية » واتخذت بريطانيا نفس الموقف عندما أقدمت مسر 
علی]تخاذ قرار سباسی وقومی » هو قرار تأميم قناة السویس عام ٠۹١١‏ فحمدت الامسوال 
المصرية لديها ٠‏ 


وفى الوقت الراهن لازالت أزمة تحميد الوداتع الابرانية فى البنوك الامريكية تثب ر 
أصداء واسعة على المستوى القانوني والاقتصاد ى والسباسى فعندما هدد الرئيس الابرانسى 
( الحسن بنی صدر  )‏ مجرد تھهدید ہ فی ۱۹ نوفمبر ١۹۷۹‏ بسحب الوداتع الابرانية 
من البنوك الامريكية » جاء رد الفعل من حانب السلطاث الامريكية أسرع مما كان متوقعاء 
فما هی الا ساعات » حتى أعلن الرئيس الامريكى ( كرتر ) قراره بتجميد الامُوال الابرانية 
فى البنوك الامريكية » داخل الولايات المتحدة » وفروعها فى الدول الاخرى . ولم تعبا 
السلطات الامريكية باعتراض ابران » ولا باعتراض مختلف السلطات المصرفية ٠‏ 


(ب) وأما عن الاموال الموظفة فى استثمارات عقارية ( أراض‌ومبان ) فليست فسى 
مأمن ‏ هى !لاخرى ‏ من الخطر » اذ لم يعد يخفى على أحد أن الدول الغربية التسى 
أممت استثمارات مواطنبها فى بعض الدول العربية والاسلامية ءلن تعحز عن اتخان اجراات 
مماثلة فى مواحهة الاستثمارات العربية فى اللحظات المناسبة . 


(ح) وأخبرا فقد كان الظن أن الفوائض الموظفة فى شكل أسهم وسندات في شركات 
الدول الرأسمالية انما تمثل أفضل صور الاستثمار وأكثرها أمانا »غير أن أحداث بوم الاثنين 
الحزین ( ۱۹ أکتوبر ٠۹۸۷‏ ) قلبت الموازين . حيبت انهارث اسعار الاوراق الماليسسة 
فى الاسواق المالية الامريكية » واعقبها انهيار فى أسواق لندن وباريس وطوكبوا وفبرها ء 
الامر الذى انتهى بانتحار بعض المستثمرين > الذين وحدوا أنفضسهم بين عشية وضحاها 
لايملكون شيتا ولم تتكشف لنا بعد حجم الخسارة التى مذيت بها الدول العربية التى كانت 


e‏ أموالها بهذا الاسلوب وهی خسارة مروعة بکل المقا بیس 


وهكذا يثبت لنا بالدليل القاطعء أن‌الدول الغربية لم تكن »أو لم تعد »أحسن وأضمن 
هو عبن الصواب ٠‏ 


وهنا يأتى دور البنوك الاسلامية التى تتلقى أموال السلمين لتستثمرها فى بسلاد 


a 


الباب الثالث 
وال انيل السلا ودراد 


تختلف أساليب الاستثمار فى البنوك الاسلامية عن غبرها من البنوك » فالبنوك غير 
الاسلامية تتبع أسلوب التمويل عن طريق القروض . وتحصل على فائدة ثابتة ومحسددة › 
ولافرق فى ذلك بين E O N N AO‏ 
الاقليمية » فالتمويل يتم فى اطار واحد مهما اختلفت صوره هو القرض بفائدة وهذا بوفسر 
أمامها محالا سهلا للاستثمار لان‌البنوك تستطيع أن تحسب الفائدة المستحقة له عن طريسق 
القروض فى أية لحظة «ولايهمهااذا كان‌العميل المتمول قد حقق نفعا من هذا القسرص أم 
لا » وهذا الاسلوب لايمكن للبنوك الاسلامية أن تتبعه » بل تسلك بدلامنه البدائئل 
الشرعية التى لاتكتنفها المعاملات الربوية > وقبل أن نستعرض هذه البدائل ب 
نوضح آمرين : 
الارل : أن الاموال التى تستثمرها مؤسسات التموبل والبنوك الاسلامية قد تكون مسن 
رأس مالها الخاص وقد تكون ودائع استثمارية لدبها » ويقوم مجلس ادارة المؤسسيسة 
أو البنك بدور المضارب الذى يعمل فى مال الغبر ( المسسة ذاتها أو المودعين ) 


= 
- آن 


الثانى: أن البنك الاسلامى ‏ كأى مؤسسة تمويل ‏ براعى القواعد الاإستثمارية السليمة 
) يخرس لى أموال المساهمين. والمؤدغين علنو الوا ٠:۶‏ ,وتتلخض تلل القوا ذذ 
فى ثلاثة عناصر : 

١‏ الأمان : ليس بمعني الاصرار على عائد ثابت مضمون لرأس المسسسال 
وانما بمعنى الا تنطوى عملية التموبل على مخاطرة تزيد عن الحد المعقول . فيتم 
توز يع الموارد المستثمرة بين أكبر عدد ممكن من مجالات الاستثمار » ليس هذا 
فقط » بل توزع موارد کل مجال على أكبر عدد من قنوات الاستثمار ( أى بسن 
طالبى التمويل من الاشخاس المعنوية العامة أو الخاصة أو الافراد ) مع مراعاة 
الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية فى الدولة التى يتم فبها الاستثمار فضلا 
نادرى الروعات المستهة فن التويل ية الخال ٠١‏ 


۲ السبولة : اذ بحرض البتاف على بقاء قدر كاف من السيولة لمواحه ةة 
التزاماته نحو المودعبين فى أى وقت . 


ت 


۳ العائد : كأى مؤسسة تمويل » تحرض مؤسسات التمويسل والبنوك 
الا سلامية على تحقبق أعلى عاد نسبی ممكن للمودعين والمساهمين دون اخلال 


هذا ومن الواضح أن العملية الاستثمارية ذات شقين ء الشق الاول : هو تجميسع 


الودائم من المودعين والمدخرين نم تقوم البنو ك | لاسملا مية بتوحیه هذه الودائسسسسع 
والمدخرات س مع أموالها الخاصة س لتمويل مختلفة الالشطةالانتاحية » وهذا هو الشق 
الثاني ء 


أولك 


الفصل الاول 


a ww wl a ا‎ mm ma ma mi 


تقوم البنوك والمؤسسات المالية العادية بتجميع المدخرات بعدة طرق أهمها 


: تلقى الوداتع النقدية من الافراد والهيئات وتدفع عنها فوائد سنسوية ثابثة » بنسبة 


محددة ومقطوع بها سلفا ( تبلغ حاليا ١١./من‏ قيمة الوديعة فى السنة ) » هذه 
الفوائد انتهينا الى آنها من الربا ا شرعا » ومن ثم لايجوز للبنوك الاسلامية أن 
تمارس هذا الاسلوب ٠‏ 


والبديل الذى تمارسه البنوك الاسلامية » هو أن تتلقى الودائع على انا رأس 

مال فى شركة مضاربة » بين الہنسسك الاسلامى والمودع وأهم خصائس تلك الشركة 

ابل ب 

أ لمال 6 ا 
بقدم عمله rE‏ لاستثمار هذا المال ٠‏ 


۲ آمحاب راس المال e‏ فی ادارة الشركة : فادارة المال واستثماره مسن 


حق المضارب وحدة ( البنك ) على أن للمودعبين حق مراقبة البنك » ووضسسع 
الشروط التى تحقق eT‏ ولبات لزم به 
الشروط ء فاذا خالفها وهلك المال كان ضامنا له » أما اذا هلك المال بغضسير 
تقصبر من جانب البنك فبهلك على المودع لان المضارب ( البنلف ) ا 1 
والامين لايضمن الا بالاهمال أو الغش ( التقصبر والتعدى +٠)‏ 


N 


۳ القصد الى الربح : لان الربح هو المعقود عليه ٠‏ 
معينة كالنصف أو الثلث أو الريع وهكذا فان شرط أحدهما أو كلاهما لنفسسسسه 
قدرا معلوما. كألف حنيه مثلا » فسدت الشركة كما سبق أن رأينا ٠‏ 


ثانيا : اصدار السندات ء وهو نظام تلحاً اليه البنولكه والمؤسسات ( التى تأخذ شكل شركة 
المساهمة ) اذا أرادت التوسع فى نشاطها »واحتاجت الى مزيد من الاموال » فتتحه 
الى تجميع المدخرات الوطنية باصدار السندات » حيث تقسم الشركة المساه.ة 
( البنك ) مبلغ القرض الى اجزاء متساوية » يمثل كل منها سندا » يحصل صاحب 
السند على فوائد ثابتة سواء حققت الشركة أرباحا أم لم تحقق . وله الحق فسسى 
استرداد قيمة سنده ئى الموعد المحدد ء وله ضمان عام على أموال الشركة فيتقسسدم 
على أصحاب الاسهم الذين لايقتسمون الموجودات الا بعد سداد ديون أصحسساب 
السندات » وعلى ذلك فالسند يمكن تعريفه بأآنه صلك قابسل ‌للتداول . بعطى صاحبه 
الحق فى الفائدة المتفق ملبها بالاضافة الى قيمته الاسمية عند انتهاء مدة القرض ٠‏ 


والاعتراض الموجه الى نظام السندات من قبل الشريعة يتعلق بالمقابل الذى بحصل 
عليه صاحب السند ء ذلك أن السند باعتباره - من الناحيتين الشرعية والقانونية ‏ قرضا 
لايجوز أن تحدد له فائدة سنوية ثابتة ء لان هذه الاخيرة ‏ كما سبق أن أوضحذ ...ا 
هى ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة ٠‏ 


وعلى عادة الشريعة السمحاء فى كل أمر تحرمه » فانها تقدم للناس البديل الشرعسى 
عنه » وبديل الفائدة الثابتة هو المشاركة فى الارباح والخسائر » فلايكون لصاحب السند 
فائدة سنوية ثابتة » بل نسبة مئوية من ‌الارباح بتفق علبها ٠‏ وقد أخذت بعض الشركسات 
الاسلامية بهذا المبداً ء كالشركة الاسلامية للاستثمار الخليجى ( الشارقة ) وهى احدى 
شركات دار المال الاسلامى ء فأصدرت صكوك اسلاميه » طبقا لقواعد المضابة ( الاشتراك 
فى الارباح والخسائر ) ٠‏ 


. هذه الصكوك الاسلامبية هى أرواق مالية تصدرها الشركات والبنوك التى تلتزم. باحكام 
الشريعة الاسلامية » بحيث يكون العائد الذى بحصل عليه صاحب الصك هو نسبة 


ا 


من أرباح الشركة وليس فائدة ثابتة. سنويا ء والاحكام التى تطبق على هذ الصكوك هى أحكام 
الاموال » والمضارب الذى يعمل فی هذه الاموال » بدبرها ویستتمرها ۰ 


وقد أصدرت الشركة الاسلامية للاستثمار الخليحى س الشارقة ‏ العسديد مسن 


الصكوك بكونون مع المضارب ( الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجى ) شركة مضاربة ذات 
شخصية معنوبة مستقلة ۽ ومك مالية منفصلة طبقا للاحكام الاتية Ey‏ 


(١ 


آ 


س 


ع 


آ1 


يكون حملة الصكوك من حانب » والشركة الاسلامية للاستثمار الخليجى ( المضارب) 
من جانب اخر » شركة مضاربة تتمتع بشخصية معنوية مسنقلة عن المضارب وبموجصب 
أحكام هذه المضاربة بقوم المضارب باستثمار وادارة أموال الصكوك » ويحتفظ بها 

مستقلة عن أمواله » وطبيعى أن تستقل كل مضاربة بأموالها وأرباحها ٠‏ 

يتكون رأس مال كل مضاربة من الاموال المقدمة من حملة الصكوك » والارباح التسى 


بعاد اسننتمارها ء وما قد تحصل عليه من قروص بدون فسوا ند * 


TS E Oa E a 
المصاريفا| لادارية العامة والمباشرة للمضارب > وتكاليف توزيع صكوك المضاربة »وتكاليف‎ 
ادارة أموالها » ومصاريف سداد صكوكها ء ويقدم المضارب فى فترات دورية محددة‎ 
٠ بيانا عن الموقف المالى.لشركة المضاربة موقعا عليه من مراقب الاستثمار‎ 


مسئولية حملة الصكوك محدودة بقدر مساهمة كل منهم فی ای ال شرك المضاة ٠‏ 


يضمن المضارب رأس مال المضارية ( أموال الصكوك ) اذا ثبت أنه خالف الشسروط 
المتفق علبها » أو قصر فى حفظ الاموال » فاذا نتج عن التقصبر أو المخالفة ملاك 
ميلغ الصك أو نقصه فى تاريخ الإستحقاق » فان المضارب يلتزم بسداد مبلغ الصلك ٠‏ 


الازباح التى تحققها المضاربة يعاد استثمارها حتى تاريخ استحقاق الصكوك » وفسى 


هذا التاريخ توجه أموال المضارية أولا الى سداد ما على الشركة من ديون ( صكوك 


القرنى مثلا ان وجدت )ء وثانيا الى رد مبالغ صكوك المضاربة » وتوزع الارباح 6 لاتى: 


~٤ 


تسعة أعشار الربسح لحطة صكوك المضاربة بنسبة مساهمة كل منهم ٠‏ 
1 


الفصل الثانى 
أساليب التمويل والائتمان 
تنقسم عمليات التمويل وا لائتمان الى تمارسها البنوك الاسلامية ب حسب نوع النشاط 
الذى يتم تمويله الي أربعة أنواع هى : التمويل التجارى ء والتمويل الصناعى والتمويسسسل 
العقارى ء وأخبرا التمويل الزراعى ٠‏ 


المبحث الاول 
التمويسسل والائتمان التجاري 

فى مؤسسات التمويل العسادية » يلحا العميل الى طلب قروض أو فتح اعتماد لتموبل 
تجارته » وتتقاضى المۇسسة أو البنك الممول من العمبل فواتد عن هذه القروض » فضسسلا 
عن العمولاتوالمصروفات الاخرى كسما فى عمولات فتح الاعتماد بغض النظر عن نتيجسسسة 
النشاط الذى تم تمويله » أى سواء كسب التاحر أم خسر » هذه الفوائد انتهينا الى نها 
ربا محرم » ولذلك فان هذا الاسلوب لاتمارسه البنوك الاسلامية التي تلتزم باحكام الشسرع 
ولاتتعامل بالريا لا أخذاولاعطاء » وتلحاً الى عقود شرعية تحقق المطلوب دون الوقسوع 
فى المحظور » والسقود الشرعية الىتى يتم التمويل على أساسها تعنى بتموبل التجارة الداخلية 
والتجارة الخارجية على السواء » وسنكتفى هنا بشرح صبغة واحدة هى صيغة المرابحة 


(أ) تعريق بيع المرابحة وشروطه : 


أخذ فقهاء الشريعة الاسلامية بعدة تعريغات لصيغة بيع المرابحة يجمع بين هسذه 
التعريغات قولنا أنه : " بيع ماملكه بالعقد الاول بالثمن الذى قامت به السلعة » وزيادة 
ربح معلوم يتفقان عليه" ومن هذا التعريف بتضح أنه :بلزم لضحسة بيع المرابحة - 
كما قال به الفقهاء س توافر ثلاثة شروط :_ 
)١(‏ حول تقدير نظام الصكوك الاسلامية وتطوبرهاراجع الطبعة الاصلية ص۱۸۹ س 
ومابعدها ۰ ٤‏ 


ES 


الشرط الاول : 


هو أن تدخل السلعة فى ملك مؤسسة التمويل أو البنك ( البائع مرابحة ) حتسى 
يتسنى لهاأن تبيعها للتاجر أو المتمول ( المشترى مرابحة ) » وهذاالشرط ضرورى كسى 
يصح البيع » أما قبل أن تدخل السلىعة فى ملك مؤسسة التموبل ( البائع ) فان العملية 
تدخل فى بيع مالا تملك » وقد نهى الذبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك حبن قال لحكسبم 
بن حزام : " لاتبع ماليس عندك " ( رواه أحمد وغبره ) ٠‏ 


ولايكفى ‏ فى رأبى ‏ أن يملك البائع مرابحة الملكية القانونية للسلعة ٠‏ بل من ‌الملكية 
الفعلية د ا يحوزها ويتسلمها من منتحها أو مصدر شراتها > حتى نتقع عليه تبعة 
اللاك » فعن زيد بن ثابت قال : " نهى رسول الله صلى عليه وسلم أن تباعالسلع حيث 
تباع حتی‌يحوزها التحار الى رحالهم " ( رواه أبو داود ) ٠‏ 


بيان الثمن الذى قامت به السلعة »ء وقد اتفقت كلمة الفقهاء » على اختلاف مذاهبهم 
على وجوب هذا البيان ء وعليأن الثمن الذى يذكره البائع مرايحة ( البنك الاسلامى ) 
هو الثمن الذى انعقد به البيع الاؤل » فلو اشتراها بالخيار » ثم زاد الثمن أو نتقص 
فى مدة الخيار فالعبرة دائما بالثمن الذى انعقد به البيع ولا عبرة بالزيادة والنقس الذى يقع 


بعد ذللف ٠‏ 


ثم اختلف الفقهاء فيما يضاف الى الثمن . فذهب الحنفيه الى أنه يلحق‌بالثمن ويأخذ 
حكمه » كل ماحرى العرف بالحاقه برأس المال فى عادة التجار »> وكل مابزيد فى المبيسع 
أو فى قيمته كأحرة الصبغ والفتل والحمل » فالصبغ بزيد فى العين “"والحمل بزيد فسى 
القيمة اذ القيمة تختلف باختلاف المكان . 


أما المالكية فقد فصلوا فى الاير » فماغرمه البائع مرابحة ( مؤسسة التمويل ) وكان 
لاتره عين قائمة » أى أثرا محسوسا كالخياطة والصباغة يحسب من أصل الثمن ويفرض له 
قسط من الريح > أما ماليس لاتّره عين قائمة » كأجرة النقل » فانه يحسب من ملل 
الثمن ولايفرض له ربح » وأما ماجرت العادة به على أن بتولاه البائع بنفسه فلايحسسسب 
دن أصل الثمن ولابربح له ) 


E 


ویقترب مذهب لاف م الاك فخا ف الهذت: " وان امعرى 
ثوبا بعشرة و قصره بدرهم ورفاه بدرهم > وطرزه بدرهم قال هو على بثلاثة عشر » أو قسام 
علي بتلا غر ۰٠۰۰‏ وان عمل فيه ذلك بيده قال اشتریته بعشرة وعملت فيه ماپساوی 
ثلاثة » ولايقول هو على بثلاثة عشر لان عمله لنفسهلا أجرة له » ولايتقوم علبه ٠''‏ 


ولاأيخرج مذهب الامام أحف غا سبق » غبر آنه برق آ0 
" يببن ما اشتراه ومالزمه » ولايجوز أن بقول : تحصلت على بكذا " ٠‏ 
نى ها أن نن الاق رات المن اليل ٠‏ ولاقل قانت على كا او اقبت 
كذا بل يفصل ثمن الشراء وأحرة النقل وماتم فبها من صناعة“وهذا ظاهر المذهب ٠‏ وهناك 
وجه آخر فيمااستأجر عليه » أن يضم الاجرة الى الثمن » وبرى صاحب المغنى أن هذا 
الرأى فيه تغربر بالمشترى فانه عسى لو علم أن بعض ماتحصلت به لاجل الصناعة لمم 
برغب فبها لعدم رغبته فى ذلك ء أو لكون العمل مما لا حاجة به اليه ٠‏ 


بتحكيم الاعراف السائدة والتى تختلف باختلاف البلد ونوع التجارة ٠‏ 


وعلاوة على ماسبق يحب أن يشمل بيان الثمن » بيان طبيعه هل هو تمن نقدی 
حال ء أم أنه اشتراها الى أجل ء فاذا كان البائع مرابحة ( البنك الاسلامى ) قد اشترى 
السلعة بثمن مؤجل لايخبر بثمن مطلق " لان الاجل بأخذ جزم من الثمن " 


ولما كان بيع المرابحة بتطلب مثل هذه البيانات من البائع ء» فقد كرهه بعض العلماء 
منهم الامام أحمد بن حنبل حيث يقول : " والمساومة ءندى آسهل من بيع المرابحة » وذلك 
لان بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشترى ويحتاج فيه الى تبين الحال على 
وجهه » ولابؤمن هوى النفس فى نوع تأويل آو غلط فيكون علسىخطر وغرر » وتج: 
ذلك أسلم وأولى " . 


وعلى الرغم من أن هذه الكراهة تنزبهية فان هذا النوع من البيوع يعد الوسيلة 
الوحيدة لحماية من ليس لديهم خبرة فى مسائل التجارة » ولايجيدون فن الصاومة > 
فيحتكمون الى أمانة البائع وضمبره ء ولهذا يقول ابن تيمية : " جرت عادة الناس أن 
برضوا بالبيع بتخبير الثمن » أكثر مما يرضون بالمساومة ء لان تخببر الثمن بكون قد 


E 2 E 


رضى بخبرة التاجر البائع وشرائه لنفسه ٠٠١‏ فلا يشترى فى العادة الا بثمن المشل أو 
انقس » فلهذا جرت عادة الجاهلين بالقيم أن يشتروا بتخببر الثمن » بخلاف الساومة 
فانما يعود فبها الى خبرة نفسه > واذا کان جاهلا بالقيم لم بكن له خبرة برجع فبا 


f 


الشرط التثالت : 

يتعلق بالربح » فيتفق البائع مرابحة ( مؤسسة التموبل الاسلامية ) والمشتسرى 
يکن البيع مرابحة » وا تما کان پیعا اضر 1 فالبيوع فى نظر الشريعة ثلا ذة : بيوع مساومة 
ولاالتزام على أى منهما باخبار الاخر بثمن المبيع أو قيمته »وفى بيوع المزايدة كذا ك 
غبر آنه فى المزابدة ييعرض البائ علسلعة لتباع الى من بزيد فى الثمن » فيجوز فيه السوم 
على السوم أما فى ببوع الامانة فان هناك التزاما على البائع ببيان الثمن الذى قامست 
به السلعة ويكون الاخبار والبيان هو الاساس الذى بنعقد عليه العقد » فاذا تم البيسع 
بالثمن الاول وزيادة ربح معلوم » فالبيع مرابحة ء واذا تم بالثمن الاول ( ثمن الشراء) 
دون زبادة أو نقصان فالبیع تولية » واذا طابت نفس الباتع وخط من. الثمن فالبيسسسسع 


۰٠ وصببعك‎ 


ولايكفى لقيام بيع المرابحة.اشتراط الربح » بل يجب أن يكون هذا الاخبر معلوما ء 
فلايصح البيع اذا كان قدر الربح مجهولا » كأن بقول بعنك هذه السلعة برأس مالا »> 
وتريحنى شيئاءفاذا انتفت الحهالة فى مقدار الربح فلا يضر أن يكون مبلغا اجماليا »أو نسبة 
مثوية من الثمن » كأن بقول هذه السلعة قامت على بمائة وترك-نى فبهاعشرة » أو بقول 
قامت على بألف وتربحنى فبها عشرة فى المائة ء 


حزاء تخلف أحد هذه الشروط : 
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يشترط لقيام وصحة بيع المرابحة ‏ على ماسبق شروط ثلائثة : أن تدخل السلعة 
فى ملك البائع مرابحة ( البنك الاسلامى ) ويحوزها حيازة فعلية٣وأن‏ ببين البائع مرابحة 


ا 


ثمن تكلفة السلعة وطبيعته » وأخيرا الاتفاق على هاش ربح معلوم » فماذا يحدث لسسسو 


١‏ فافا راغت فة الول اابلامة عة فل آن تتملكها » فالبيع باطل > لنهسى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن أن ببيع الشخص اليس عنده » ولايصحح ذا 
البطلان الا عقد حجديد بعد استقرار المللك » فقد روى أصحاب السنن والمسند 
عن حکيم بن حزام قال : " قلت يارسول الله بأتينى الرجل يسألنى البيع لها ليس _ 
عندى فأبيعه منه » ثم ابتاعه من السوق ء فقال : لاتبع ماليس عندك '' ٠‏ 


وبؤكد ابن القيم حرمة هذا البيبع وبطلانه لما فيه من الغرر والقمار فيقسول : 
لبشتريه ويسلمه له ٤‏ کان مترددا بین الحصول وعدمك 6 فکان غررا بشبه القمسار 
فنهى عنه " ويضيف أن البائع ماليس عنده " ربما أحاله الى الذى ابتاع منه » فسسلا 
يكون قد عمل شبيا بل أكل المال بالباطل " وبؤكد على أنه من جنس القمار والميسر 
فیقول E‏ وبيع ماليس عنده من قسم القمار والميسر 2 لائه قصد أن بربح على 
هذا لما باعه مالیس عنده » والمشتری لایعلم آنه ببیعه ثم بشتری من غبره › وأكثر 


کے *. 


الئاس لو علموا ذلك لم يبشمتروا منه »ء بل يڏذهبون ويشترون من حیت اشتسسسری 


1 


٠۰*١ هو‎ 


على أن محرد تملك المؤسسة البائعة للسلعة لايخولها حق بيعها مرابحسسسسة 
مالم تحوزها بحيث تنئتقل البها تبعة الهلاك » لانها بذلك تدخل فى النهى عسسن 
ربح مالم يضمن » فعن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لايحل سلف وبيع » ولاشرطان فى بيع ء ولاربح مالم يضمن ٠‏ لاوتبع مالبسسس 
عندك " ( رواه أحمد وغيره ) وطالما أن تبعه الهلاك لاتقع على المؤسسة فكل ربسسح 
تأخذه من المشترى هو ربح مالم تضمن ء وهو حرام ولهذا السبب ذاته جاء النينسسى 
ن بیع المبيع قبل القبض » روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
قال : " من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی يقبضه » قال ابن عباس : وأحسب كکسل 
شىء بمنزلة الطعام » وفى زيادة لمسلم : " قال طاووس قلت لابن عباس لم ؟ 


س 


من أن سائر السلع تأخذ حكم الطعام هو السنة » فعن زيد ابن ثابت قال : " نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع حتى بحوزها التحار اللسى 
رحالهم ") روأه أحمد ( ٠‏ 


واذا تخلف شرط بيان الثمن لم ينعقد البيع ء» لاه بيع بالثمن الأول وزيسادة 
- ربح » أا اذا خان البائع مرابحة فى بيان مقدار التمن أو فى صفته ففى الاسر 


تفصیل : 
أ اذا خان البائع مرابحة وزاد. فى الثمن أو ضم البه مالا يجوز ضمه » وظهرت خيانته 
باقراره أو باقامة البينة » فذهب آبو حنيفة ومالك الى أن المشترى يخير ان 


شا ا السأسعة بحميع الثمن وأن شا ء ترکها 4 وزاد ماللف : أن حط البائسع 
الزيادة وما بقابلها من ربح لزمه الشراء وسقط الخيار 


وذهب الحنابلة والشافعى وأبو يوسف الى وجوب حط الزيادة وحصتها مسن 
الربح ويكون البيع صحيحا وبزيد الامام أحمد : أن المشترى بكون بالخيار بعد 
الحط أيضا » لاه لا يأمن خيانة البائع فى هذا الثمن أيضا » وأمبل الى 
الرأی الثانى لانه بعد تخفيض الثمن بمقدار الزيادة »> يكون المعنى لا برضاه 
الشرع والعرف قد تغبر وأمكن تصحيج الخلل ٠‏ 


ب واذا خان البائع فى صفة الثمن » بأن كان قد اشتراه الى أجل > وكتم ذلك > 
أو کان فد اشتراه مدن لا قبل شها دته لىق » اك أو أنه أو زوحته س وبتحقق 
هذا فى حالة الشخص المعنوي اذا اشترت مؤسسة التمويل السلعة من مصنسع 
تابع لها أو تساهم فی رأس ماله س وهنا کون البائع متهما بمحاباتهم بان 
يعطيهم من الثمن أكثر مما يعطى غيرهم فيجب لصحة البيع بيان كل ذلك ٠‏ 

فاذا لم ببين البائع مرابحةأنه اشترى السلعة الى أجل » وعلم المشسترى 
بك ؛ ثبت له الخيار على الراحح لاه دلس عليه ¢ اذ الاجل يڀأخذ حز۴ مسسن 
الشمن م فللمشترى فسخ العقد ورك المبيع ۾ ولك احازته › وفی راسا ذا 


ا 


هذا الخيار سقط اذا حطالبائع من الشمن قدرا يعادل الزيادة التى حص إ 

علبيها البائع له ( أى البائع للبائع ) مقابل تأخبر الدفع » أو اذا أعلن الباقسع 
مرابحة مح المشترى اجلا للوفاء بالثمن » اف بالحط من الثمن » أو تأخير 
ذلك ۰ 


وفى حالة ما اذا تم الشراء ممن لاتقبل له شهادته » فانى أمبل الى رأى 
ايى حنيفة حيث بثبت للمشترى الخيار هنا أيضا »وححته ان المنافع بينهسم 
متحدة فكأنه اشتراه من نفسه » لان العادة جارية بالتسامح والمحاباة بيسن 
هؤلاء فى المعاملات ء٠‏ 


هذا كله اذا كانت السلعة مازالت قائمة ۰ اما اذا استهلکت أو هلکت في بد 
المشترى مرابحة » وعلم بالخيانة فى الثمن أو فى صفته » فالحنفية على لسسزوم 
البيع والمالكية على وجوب تقييمها يوم قبضها » ورأى الحنيفة أضبط للمعامسلات 
واستقرارها » ورأى المالكية أعدل والمسألة محل احتهاد ٠‏ 


٣‏ أا اذا تخلف شرط بيان الربح » والاتفاق عليه » وقع العقد باطلا » لان الربسح 
جزء من الثمن > وعدم الاتفاق على الثمن موجب لبطلان البيع ٠‏ 


هذا هو بيع المرابحة فى الشريعة الاسلامية وشروطه ء فهل يجرى العمل فى 
البذوك الاسلامية على هذا النحو ؟ 


لقد توصل التطبيق العملى فى تلك البنوك الى صورة أطلق علبها " بيع المرابحصة 
للامر بالشراء "' ٠‏ والاشبط أنها ( للواعد بالشراء ) ٠‏ 


(ب) بيع المرابحة للواعد بالشراء : 


قد بحدث أن يتقدم أحد العملاء الى مؤسسة التمويل الاسلامية طالبا شراء سلعة 
معينة ) الآت نسسيح مثلا ( لاتوجد لدی المؤسسة ولكى يشجع تلك الاخبرة على اتمام 
المؤسسة مثل هذا الوعد بالشراء ضصمانا لحدية الطلب ¢ فهل جور أن بطلب العمبسل 


کا 


من المؤسسة أو البنك الاسلامى توفير سلحة معينة ء وأن يبذل وعدا بشراتها ؟وماممصدى 


بداية لاحرج على العميل فى طلب توفبر السلعة » فهو لم يطلب أمرا محرما » بل 
أمرا مباحا بحقق له مصالحةولاحرج على المؤسسة فى ذلك » وقد E‏ 
هة الحو من لف حا الا 4 راا أرق لرل الرخل السلعة فال : 
هذه وأربحك فبها كذا > فاشتراها الرجل » فالشراء » جائز » LY‏ 
بالخیار » ان شاء آحدث فبها بیعا » وان شاء ترکه » وهکذا ان قال اشتر لی متاعسا 
ووصفه له . أو متاعا أى متاع شئت وأنا أربحك فيه » فكل هذا سواء » يجوز البييبسع 
الاؤل ویکون فیا آعطی من نفسه بالخیار سواء فی هذا ما وصفت ان کان قال ابتاعسسسه 
واشتريه منك بنقد أو دين > يجوز البيع الال » ويكونان بالخيار فى البيع الاخر »> فان 
حدداه جاز وان تبايعا على أن الزما أنضسهما فهو مفسوخ من قبل شيئين : أحدهما : 
أنه تبايعاه قبل أن ¿ يملكه البائع » والثانى : أنه على مخاطرة أنك ان اشتريته على كنذا 
أربحلك فيه على كذا ٠٠٠١‏ "' 


من مالكها لببيعها لطالبها منه " ٠‏ 


وأخبرا بقول ابن القيم فى معرض بيان نايياح من الحيل مانصه :" رجل قال لغسيره 

اشتر هذه الدار » أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا » وأنا أربحك فبها كذا وكذا » فخاف 

ن اشتراها ان بدو للامر فلايريدها › ولایتمكن من ارد > فالحيلة أن يشتربها على 

أنه SS‏ »> ثم یقول للامر » قد اشتریتها بما ذكرت فان أخذها منهء 
والا تمكن من ردها على البائع بالخيار" ٠‏ 


هذه نصوص توضح جواز أن من طلبت منه سلعة وليست عنده ‏ فلاحرج أن بشتربها 
شم بببعها أ لمن طلبها منه » والار لم يكن يحتاج لهذا النقل الطويل لولا أن EE‏ 
يشكك فى شرعية ماعليه العمل فى البنوك الاسلامية » ويزعم أن بيع المرابحة للامر بالشسرا 
لم بقل به آحد من الفقهاء » فضلا عن أنه ليس كل ماسكت عنه الفقهاء حرا م أو مکروه ٤‏ 
أما عن جواز أن بقطع الشخص - طبيعيا كان أم اعتباريا- على نفسه وعدا بالشراء فأمسر 
ظاهر الحواز > طالما كانت السلعة مما يدخل فى دائرة التعامل شرع » والامر الذى أثشار 


جدلا وخلافا هو مدى الالزام بالود ٠‏ 
مدى الالزام بالوعد بالشراء : 


انقسم الكتاب والباحثون فى هذا الخصوص الى رأيين : 
الرأى الاول : 


برى أنصاره أن هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لاحكام المذهب المالكي وخاصة 
ابن شبرمة »وهو ملزم للطرفين دبانة طبقا لاحكام المذاهب الاخرى »> وما يلزم ديانسة 
يمكن الالزام به قضاء اذا اقتضت المصلحة ذللك وأمكن للقضاء التدخل فيه ٠‏ 


يرى أصحابه أن هذا الوعد ملزم للبنك أو المؤسسة الاسلامية » وغبر طزم لأنعميسسل 

الامر بالشراء »فهذا الاخبر بالخيار عندما يعرض عليه البنك السلعة ء فان شاء اشتراها » 

وان شاء تركها »أما مؤسسة التمويل فهى ملترمة ببيع السلعة للام بالشراء اذ رغسسسب 
وفى رأبى أن كلا الاتجاهين محل نظر : فالرأى الاول القاتل بالزام الطرفسين > 

الحميل المشترى » والمؤسسة البائعة تقد للاتى : 

١‏ ان القول بالزام الطرفين باتمام الصفقة من شأنه ابطال البيع من أساسه » لاننا فى 
هذه الحالة لسنا بصدد محرد بالشراء » بل هو عقد بيع مرابحة » انعقسد 
منذ لحظة الالنزام بالوعد » اف الوعد الملزم للحانبين هو فى الحقيقة عقد أرجمسيء 
تنفيذه باتفاق طرفيه مدة معينة »ولايغبر من الامر شيا أن بوقع الطرفان عقد بيسع 
جديد بعد الحصول على السلعة ء مادام كل واحد منهما ملزما بتوقيعه ٠‏ وهنا يكون 
الطرف البائع قد باع مالا يملك ويقع البيع باطلا » وقد سبقت عبارة الامام الشافعسى 
التى يقول فبها : وان تبايعا به أى بالبيع الاول ‏ على أن الزما أنفسهما 
فهو مفسوخ من قبل شبئين . أحدهما : انه تبايعاه قبل أن يملكه البائع » والثانى: 
أنه على مخاطرة انك ان اشترتيه على كذا أربحك فيه كذا '". | 


_ ۵١ 


۲ اذا کان مصدر التزام المشترى الواعد هو الوعد الذى قطه غل تة e‏ 
فما هو مصدر التزام البنك أو المؤسسة البائعة . قد يقال أنها وعدت هى الاخرى 
ہالبيع » وهذا غير صحيح » اذ التكييف الذى يأخذ به هذا الفريق بنتهى الس أن 
العملية وعد بالشراء وبي مراہحة ولو کان هناك وعد من البائع بالہبيع لوحب 
نکبیفها بأنها " وعد بالشراء ووعد بالبيع » وبيع مرابحة " ولم يقل أحد بهذا 
الى ابطال البيع كماشرحنا فى الفقرة السابقة . ٤‏ 


أما الرأى الثانى والذى يلزم المؤسسة البائعة باتمام الصفقة ويعطي الواعد بالشراء 
الخيار فى اتمامها أو رفضها » فيوجه اليه النقد السابق حيث”لايوجد أساس قانونى لالسزام 
المؤسسة التى لم تلزم نفسها بشىء ولم تقدم للعميل وعدا بالبيع » وقد يحتج أنصار هذا 
الرأى فى منحهم الخيار للواعد بالشراء بكلام الامام الشافعى وهذا غبر صحبح » فالاممام 
رحمذ الله » يعطى الخيار لكلا الطرفين حيث قرر فى عبارة صريحة أنهما : " بكونان 
بالخبار فى البيع الاخر ٠٠‏ " فمبنى هذا الرأى لايعتمد اذن على رأى الامام الشافعى . 


قد بقولون ان الزام المؤسسة البائعة تدعو اليه الحاجة ويحقق المصلحة » والسرد 
٠‏ على ذلك هو أنه لاتوجد حاجة تدعو الى اعغاء من قطع عي تفسه وعدا بالشراء مسن 
الالتزام بوعده ء والزام البائع رغما عنه باتمام بيع لم يعد به » فهل هذا من العدل الذى 
هو الاصك فى العقود كلها كما بقول ابن القيم : " والاصل فی العقود كلها انما هسو 
العدل الذى بعثت به الرسل »وأنزلت به الكتب »قال تعالى : " لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمبزان ليقوم الناس بالقسط والشارع نھی عن‌الربا لما فيه 
من الظلم . وعن الميسر لما فيه من الظلم "' ٠‏ ) 


قد بقولون أن الزام المؤسسة البائعة يحقق مصلحة استقرار المعاملات » والرد علسى 
ذلك أن هذا الإلزام أبعد مايكون عن المصلحة المدعاة » اذ من شأنه أن يحدث فوضسى 
خطبرة فى المعاملات فضلا عن كونه عبثا تتئزه شريعة الله عن أن تأتى بمثله : شخسسسص 
فی کامل آهليته رغب فى تمويل تجارته » فاتجه الى مؤسسة تمويل اسلامية ( لاتمسارس 
التمويل با لاقراض الربوى بل تشترى مايحتاجه العميل المتمول وتعبد بيعه له بربح پتفق 
عليه ) وطلب منها تدبير سلغة مغينة ليشتريا > وامعانا فى اثبات جديته وقع مسح 
المؤسسة ‏ طائعا مختارا ‏ وعدا بالشراء ءقبلت منه المؤسسة هذا الوعد » وبحشسسست 
(*) سورة الحديد الاية ٠٠١‏ . 
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عن السلعة المطلوبة فاشترتها أو أستوردتها »> ودفعت الثمن_ أو جز۴ منه ‏ وتكبسدت 
وتوقيع عقد البيع » فيدبر لها ظهره قائلا : ان الفقه الاسلامي بعطينى حق الخيار » والان 
بدا لى ألا أوقع البيع» ولاحاجة بى الى هذه السلعة » فهل هذا يحقق استقرار المعاملات © 


* 


ان مبعث كل هذا الخلل والاضطراب هو النكييف غير الصحيم للعملية منذ البدايسة 
واعتبارها عملية واحدة مركبة من عقدين : وعد بالشراء وبيع بالمرابحة » والصحيح أن العملية 
ليس واحدة بل هى عقدين منفصلين تمام الإنفصال ء كل منهما بتطلب شروطا خامة 
لانعقاده وصحته » وبالتالى يبقى الوعد بالشراء » وعدا بالشراء » ياخذ حكىم الوعد بالعقد 
وتطبق عليه أحكامه » ويبقى بيع المرابحة بيعا على هذه الصفة وله أحكامه » والارتبساط 
الوحيد بين العقدين أن أحدهما يسبق الاخر ويمهد له ء 


ولانعقاد الوعد بالشراء » يجب - بامتباره عقدا ‏ تطابق الارادتين عليه » فيجب 
تعين المسائل الجوهرية لعقد بيع المرابحة المراد ابرامه قيما بعد » فيوضح نوع السلعة 
المطلوبة » وأوصافها ( سبارة ماركة كذا ء موديل كذا » سعة محرك كذا » سذة صنسع 
كذا ٠٠٠١‏ آلخ ) وثمنها الاجمالى ( اذ سيتم تفصيل عناصر الثمن والربح فى عقد بيع المرابحة 
لان هذا التفصيل من شروط صحة البيع ) وطريقة سداده » والمدة التى يجب ابرام 
عقد البيع خلالها ء والتى بظل الواعد ملتزما بوعده طوالها » ويجب لصحة الوعد بالشراء 
أن يكون الواعد وقت ابرامه ذا أهلية للعقد الذىالتزم بابرامه فیما بعد » أى أھلبة 
التصرف » أما الموعود له فيكفى ‏ وقت ابرام الوعد ‏ أن يكون ممبزا على أن يكون هلا 
للعقد الموعود به ( البيع ) وقت اعلان ارادته فيه . 


ويتحدد المركز القانوني للطرفين كالتالئن : 
أعلنت المؤسسة البائعة رغبتها فى اتمام هذا البيع خلال المدة المتفق علبها . 


أو عدم اتمامه ومتى رأت اتمامه بعد تدبير السلعة فعليها أن تعلن رغبتها فى ذا لك 
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وقد يتسائل البعض عن الاساس الشرعى لالزام الواعد بالشراء » والحواب : أنه 
لاخلاف بين الفقهاء على استحباب الوفاء ‏ بالوعد ديانة » ولكن الخلاف فى الالزام 
القضاتى به » وأميل الى المشهور عند المالكية من أن الوعد بالعقد يلزم الواعد قضاء 
اذا کان على سبب ودخل الموعود له بسبب الوعد ‏ فى شىء » أى ارتبط بالتزام مالسى 
بناء على الوعد » وهذا ماينطبق على مؤسسة التمويل الاسلامية البائعة » وبؤيد ذلك 
قواعد الشريعة العادلة التى تحث على الوفاء بالعقود - والوعد عقد منها ‏ فى قول ٠‏ 
تعالى : " يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود " ( سورة المائدة آية )١‏ والتى عدت 
خلف الوعد من ابات النفاق فى قوله صلى الله عليه وسلم :" آية المنافق ثلاث اذا حسدث 
كذب » واذا وعد أخلف واذا أوتمن خان " ( رواه البخا رى ) والتى تقرر أن المسلمسين 
عند شروطهم » فالواعد اشترط على نفسه ابرام العقد » فلاحق له فى الخيار اذ أن مقاطع 
الحقوق عند الشروط ٠‏ ) 


قد يقال ما الجواب على ما أفتى به الامام الشافغى من أن الواعد بالخيار » ان شاء 
أحدث بيعا وان شاء تركه ؟ أقول أن الامام ‏ رحمه الله - أعطى الخيار لكلا الطرفين > 
واعطاء البائع ( الموعود له ) الخيار أمر منطقى » ويبدو لى أنه رضى الله عنه - فى 
اعطائه الخيار للمشترى الواعد » قد استند الى مصلحة ارتاها حين أفتى بذلك » اذ ليس 
فى المسألة نص من كتاب أو سنة » تلك المصلحة لم تعد قائمة » ومعلوم أن الفتوى 
المبنية على تحصيل مصلحة معينة تتغبر بتغير' تلك المصلحة وعندما أفتى الامام الشافعسى 
بفسخ البيع الثانى لاله بيع ما لايك كان مستندا الى نصوس من السنة تنهى عن بيع 
مالا يملك وعن بيع الغرر_ ولهذا لم يكن ليسعنا الا الاذعان لرأيه والعمل يفتواهء فالمصلحة 
- الان س تتحقق والمعاملات تستقر والامور تنضبط اذا التزم الواعد بوعده . 


اوفضلا عن كل ماسبق . فان القواعد العامة للتعاقد فى اطار الشريعة الاسلامية 
تترك لكل من المتعاقدين حرية حماية حقوقه المشروعة باشتراط مابحقق هذه الحماية > 
فاذا كانت صورة الوعد بالشراء على النحو السابق لاتحقق العدل » فهناك صورة الود 
بالبيع » حيث تقطسع مؤسسة التمويل ( البائعة ) على نفسها وعدا ببيع السلعسة 
المطلوبة مرايحة » متى. أعلن المشترى الموعود له رغبته فى الشراء خلال مدة معينة > 
ويقم تباد ل المراكز القانونية بين كلا الطرفين »بحيث ببقى ‏ داتما ‏ الوعد ملزما لحانس ° 
واحد هو جانب الواعد > فاذا كان وعدا بالشراء من جانب العميل المتزم به وحده »> واذا 
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كان وعدا بالبيع من جائب المؤسسة التزمت هى وحدها به بعبارة أخرى أن الوعد يبذلسه 
الطرف الذى بريد أن يلزم نفسه » وأن يحدث لدى الطرف الاخر اطمئنانا وثقة تحملسه 
ل التعاق كه د ولاتتر فة العطبة خت وع الوه > بل شى بيع بال اة 
لان الوعد سواء كان بالشراء أو بالبيع » عقد منفصل تماما عن عقد البيع » اذ العبسسرة 
فى العقود بحقاتقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها ٠‏ 


وأخبرا » فان من حق العميل المشترى الامتناع عن اتمام البيع رغم وجود وعد 
منه بالشراء » متى كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات المتفق طبها » ويخنص قاضسسسى 
الموضوع ( أو محكمة التحكيم ) بالفصل فى المسائل الموضوعية » ومنها مسألة مطابقسسة 
السلعة للمواصفات المتفق علبها » وفيما عدا هذا السبب ‏ عدم المطابقة ‏ اذا نكسل 
وغه عن وه وى ابام الق > ا ك اة ية الد مي حار فة 
الشىء المقضى به س مقام العقد المطلوب ابرامه ٠‏ 
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يشترط لصحة المرابحة تعيين الثمن وتحديد عناصره وبيان مقدار الربح الذى يحصل 
عليه البائع » وقد يكون العمبل المشترى غبر قادر على دفع الثمن نقدا ء ومن ثم بتفسسق 
مع مؤسسة التموبل البائعة على تأجبل الثمن أو تقسيطه على أقساط شهرية أ وربسسسسسسع 
سنوية و غبر ذلك حسب امكانياته » فهل يجوز فى بيع المرابحة تأجيل الثمن ؟ وهل من 
حق الباقع الزيادة فى الثمن المجرد الاجل ؟ بمعنى اخر هل يجوز له أن ببيع نفس 
السلعة الى أجل بسعر أعلى من السعر الذى ببيعها به نقدا ؟ . 


بداية بقرر القران الكريم صحة تأجيل الثمن » بل صحة الالتزامات الاجلة عموما قى 
قوله تعالی : " با بها الذين امنواإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ٠...٠‏ " 
( سورة البقرة آية ۲۸۲ ) ولا خلاف بين الفقهاء على ذلك وحكى ابن بطال الاجمساع 
عليه فقال : " الشراء بالنسيثة جائز بالاجماع " ٠‏ 


فاذا كان التأجيل لايترتب عليه زبادة الثمن » بمعنى أن تباع السلعة الى أجل 
بالسعر الذى تباع به نقدا. لاخلاف فى جوازه أيضا » بل هو معروف بجر فاعله ا 
عليه » أما البيع الى أجل مع زيادة الثمن عن البيع النقدى ء فقد اختلف الفقهاء بشأنسه 
الى رأيين : 


الرأى الاول 


برى أصحابه أنه لإيجوز » وحجتهم على ذلك : 
ا ان زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال » هى زيادة من غبر عوض فى عقد معاوضة» 
ھی ریا لانها انما کانت فی مقابل 0 ا المشسييشسنة » لان 


" من باع بيعتين فى بيعة فاه أو كسهما أو الربا " والمراد أن يقول البائع هسسى 
نقدا بكذا » ونسيثة بكذا ء أكثر من سعرها النقدى » فلايكون له الا وكسيا 
أو الربا » أى لايستحق الا الثمن الال والا كان مرابيا ء 


٣‏ البيع بهذه الصورة داخل تحت بيع العينة » حيث ببيع ماقيمته عشرة حالا » بائنسى 
عشرة الى أجل » فكأنه أسلفه مشرة فى اثنى عشرة الى أحسل ٠‏ 


ويقول بهذا الرأى زين العابدين على بن الحسين والناصر والمنصور بالله : والهادوية 


السرأى الثانى : 


هو رأى جمهور الفقهاء ٠‏ ومؤداه جواز البيع لاجل مع زيادة الثمن » وحجتهم فى ذلك 

عموم قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ولفظ البيع عام » لأ الاسم المفرد اذا دضل 

عليه الالّف واللام صار من الغاظ العموم » واللفظ العام اذا ورد بحمل على عمومه الإ أن 

تی مایخصصه » فیندرج تحت لفظ الاية کل بیع الا ماخصص منه بالدليل » فیبقی ماعسداه 
ا اة ف ا اک ی ا تة اغ ها الل > 


وبرد الجمهور على حجج المانعين بالاتى : ٠‏ 
١س‏ القول بأن الزيادة فى الثمن الاجل هى من ريا النسيئة غير صحبح : 
أ س لان هذه المقولة e‏ الربا فى عصر نزول القران حيث قالوا : " انما 
البيع مثل الربا " أى أن الزيادة فى الثمن فى أول البيع لاجل التأخير هسسى 
كالزبادة فى آخر, المدة عند حلول الاجل حل ولكن الله E a‏ 
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ن الزيادة فرع الإشتراك فى المزيد عليه » كالصاع بالصاعين ١‏ ولايتحقق ذلك 
i‏ المعروضة . لاختلاف الحنس والتقدبر » فليس هنا زيادة محققة » 
اذ المجموع ( الثمن والزيادة عليه ) مقابل البدل الاأخر ( المبيع ) ء وبهذا 
بندفع القول بأن الزيادة فى السعر مقابل المدة » ذلك أن السعر ليس لسسه 
استقرار » بل لابد فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص والرغبة فى الشسراء 
وعدمها وداعى الحاجة وعدمها ء كاللباس مثلا » فان مايصلح للشتاء لابمل ىى 
للصيف ء ونحو ذلك مما يؤكد أن الزيادة لاتكون فى مقابل الزمسن المجسرد › 
بل تكون مقابل اشياء أخرى تحتم تفاوت الاسعار بين الحاضر والمستقبل > 
وفى الغالب ان الانسان لایقوم بشراء العاجل بثمن مرتفع الى أجل > الاانه 
بترقب ارتفاع الاسعار » أو الاستفادة من السلعة التى اشتراها ونحو ذلك ٠‏ 


ج س وعلى فرض أن الزيادة فى الثمن ھی فی مقابلالاجل المجرد » فلبسكل زيأدة فی مقابل 
المدة تحرم مطلقا ء لان‌النبى صلى الله عليه وسلم لما أمر باخراج بئى الثضير > 
جاع اناس منهم فقالوا : بإنبى الله » انك أمرت باخراجنا » ولنا على النساس 
ديون لم تحل ء فقال لهم : " ضعوا وتعجلوا " ٠‏ فدل ذلك على جعسسل 
المدة عوضا عن المال فى بعض الحالات » لان وضع جزء من الدين كان فسى 
مقابل عدم استيغاء الال » فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سااء 
بسواء » كما أن هذه المعاطلة هى من جنس معاملة بيع السلم ء فان الباشع 

A PR O E Eo‏ من الثمسن 
الذى بياع به المسلم فيه ( المبيع ) عادة ء لكون المسلم فيه مۇج لا 
والثمن معجلا » وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع ٠ ٠‏ 


وقد مرت بنا عبارات الفقهاء الى تقول بأن للاجل جز من الثمن » وأن 
البيع بالنسيئة يربح فيه البائع أكثر من البيع النقدى > يقول السرخسى: 
" البيع بالنسيئة من صنع التجار » وهو أقرب الى تحصبل مقصود رب المال , 
وهو الريح » فالربح فى الغالب انما يحصل بالبيع بالنسيئة دون البيع بالنقد اأ 


OV 


وخلاصة القول أن الزيادة فى الثمن ليست من الربا » قالربا لايكون بين سلعة وثمن 


نالسلعة قد تكون عند بائع اخر بثمن أقل أو أكثر » ويدخل فى تحديد السعر عوامسسل 
كثبرة منها أحيانا عوامل نفسية فمؤّسسة التمويل الاشلامية هنا باثعة وليست مقرضة. 


۲ وآما الحديث الذى جاء فيه أن : " من. باع بيعتين فى بيعه فله أو كسه-ا 


آ 


أو الربا " ا ب وحتى على فرض صحنه فقد نقل ابن الرفعسسسة 
عن القاضى أن المسألة مفروضة على أن قبل على الابهام ( أى لم يحدد المشترى هسل 
قبل السعر النقدى أم سعر النسيئة ) أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة 
صح ذلك ٠‏ | ) ) 


وأخبرا فالبيع اى الوصف المذكور شىء وبيع العينة شىء اخر » ذلك أن بيسسسسسع 
العينة ماهو الا حيلة لاباحة الربا »> صورتها آن شخمصا بريد أن يقرض اخر بالربا » 
فيبيع له سلعة بألف الى أجل » ثم يشتريها منه نقدابثمانمائة » فيكون السمشسترى 
اقترض بشانمائقبألف الى أجل » والبيع لغو » فلا البائع كان فى حاجة الىالثمسسسن 
ولا المشترى كان فى حاخة الى السلعة ولذا ردها بعينها الى الباقم » ومن هذا 
سمى بيع ( العينة ) » فأين هذا من بيع المرابحة بثمن اجل » وهو عمليسة 
بيع حقيقية » بهدف الطرقان من وراتها الى تحقبق مقاصد البيع » فالبائع بريد 
أن ينتفع بالنمن » والمشترى بريد الانتفاع بالسلعة ولابردها ( بعينها على البائع.) 
والنتائج ليست واحدة » فالبائع يتحمل تبعه الرد بالعيب » كما أن المشترى اذاتأخر 
فی سداد اقساط س لاتفرض عليه اة زيادة فی مقابل الاجل ا ھا 
ربا التسيقة المجرم : 


حدود الزيادة فى الثمن الاحل 


محرا الزيادة فى قفن الملكة فى بيع المرابخة أل أخل آل أن راك الر هة 


الاسلامية لاتطلق هذاالجواز بغبر قيود » فيشترط لتكون الزيادة مشروعة أن نكون غسسير 
فاحشة » والا ينطوى الامر على استغلال حاحة المشترى » فان وصل الامر الى هذاالحد 
الث الزيادة محر :مك ما یشو با من ظلم وغجن وا سنغلال 
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ومن غريب المصادقات ان بعض القوائبن الوضعية تعتبر زيادة الثمن فى البيسوع 
بالتقسيط عن حد معين من الربا » ولعاقب على ذلك بعقوبات جنائية وأخرى مدنية 
وهذا الذى يقرره المشرع الوضعى فى القرن العشرين » نفذه أولو الامر فى الدولة 
ا اا ا ي ار الا 
" وفى معروضات المفتى أبؤ السعود لو أدان زيدالعشرة بأثنى عشرة أو ثلاثة عشرة بطربق 
المعاملة ‏ أى بالبيع أ فى زماننا بعد أن ورد الامر السلطانى > وفتوى شيخ الاسلام 
بالا تعطى العشرة بأزيد منعشرة ونصف » ونبه على ذلك » فلم يمتثل ء ماذا يلزه 
" قأجاب : يعزر ويحبس الى أن خظهر توبته وصلاحه " لان طاعة أمر السلطسان 
بمباح وأاجبه ۰ 


المبحث الثانى 
التمويل والائتمان الصناعسى 
- يمكن للبنوك الاسلامية أن تمول الائشطة والشركات الصناعية باستخدام سلوب 
المرابحة » متى كان الغرض هوالحصول على مواد خام أو الالات اللازمة للانتاج » غير 
أن هذا الاسلوب يغلب عليه طابع التمويل قصبر الال ء ولا يتلاعم مع التموبل ا 
الذى هو بطبیعته طوبیلی الاحل ء 


لهذا لجات البنوك ومؤسسات التمويل الاسلامية الى صيغ و أساليب جديدة » تناسب 
التموبل المطلوب وسنكتفى بالقاء الضوء على وسيلتين هما : المشاركة فى رس مال 


المطلب الاول 
التمويل بالمشاركة فى رأس المال الاصلى 


تقوم شات اويل الوك لاسلا مية :بالمساهمة فى رفون أموال الشركات فجي 
٠‏ مختلف ألائشطة الصناعية سواء بالاشتراك فى تأسيس الشركات الصناعية منذ البداية > 
أو بشرا ء اسهم شركات موحودة سلفا . أو ہا لاکتتاتب فى سهم حديدة لزيادة زا فقحتال 
تلك الشركات ٠‏ والشرط العام والاساسى لتلك المشاركة هو ألا يتعارض نشاط الشركات 


١ (‏ ) للوقؤف على أساليب أخرى راجع الطبعة الاصلية ص۲٣٠١‏ ء ومابعدها ٠‏ 
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واتباع هذا الاسلوب فى التمويل بؤكد الفارق الجوهرى بين التموبل فى المؤسسات 
الاسلامية وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة الى بقوم نشاطهاأساسا على عمليات الاقراض ٠‏ 
بالغفائدة » حيث تكون مباللغ القر وض وفوائدها مضمونة وواجبة الاداء فى أجلها بغض النظر 
عن نتيجة النشاط الصناعى الذى تم تمويله » أما التموبل بالمشاركة فى رأس المال فسن 
شات يجعل المؤسسة الممولة شريكة فى الربح.والخسارة. ء 

ورغم أن تطبيق المؤسسات والبنوك الاسلامية لهذه الوسيلة التمويلية ليس سهلاء أو 
عملا خاليا من المخاطر والمحاذبر ء فقد نصت الوثائق المنشئة لتلك المؤسسات على اعتبار 
التمويل بالمشاركة فى رأس مال الشركات الانتاجية أحد الاغراض الاساسية لها » بل نرضها 
الرئيسى فى بعض الاحيان . 


أن التمويل بالمشاركة فى رأس المال تصاحبه مخاطر كثيرة » أولها أن يفقد الب لك 
الاسلامى مبلغ التمويل الذى قدمه وذلك فى حالة اخفاق الشركة الحاصلة على التمويل »> 
فضلا عن أنه استثمار طويل الاجل فلن يحصل البنك على عاقد. سريع وقد لايحصل ملسى 
ى عائد اذا توالت خساثر الشركة الحاصلة على التمويل » ورغمهذه المخاطر فان التمويل 
بالمشاركة فى رأس مال الشركات الصناعية والانتاجية » يظل صورة رئيسية من صور التمويل 
التى تمارسها المؤسسات والبنوك الاسلامية لانها تحقق المزايا الاتية : 
١‏ التمويل بالمشاركة يضع مفهوما جديدا للتمويل الصناعى والانتاجى عموما وفقا للمبسادىء 

الاسلامية » ويجنب المجتمعات الانسانية مضار نظام الفائدة الربوية » فضلا عن أن 

التخلى من النظام الربوى » فريضة ديئية ٠‏ 


۲ هذا الاسلوب من أساليب التمويل يحقق عدالة توزيع العائد بين أطراف العملية 
الاستثمارية » خاصة الطرف القائم بالاستثمار » اذ يتضمن التمويل بالقسروض ذات 
الفائبة الثابتة » ظلما صارخا لهذا الطرف فى حالة عدم تحقيق أرباح حيث يكسون ٠‏ 

مضطرا الى رد مبلغ القرض مضافا اليه الفائدة » أما فى التمويل بالمشاركة فسى رأس 

س س ن 

۰ حول حجم هذا التمويل واحصائياته راجع الطبعة الاصلية ی۲۰۷ ومابعدها‎ )١( 
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E O RE CT 
كانت ربحا أو خسارة ء ولايقال أن الشركات المتمولة تربح دائما » اذ الربح بطبيعته‎ 
مرتبط بعوامل كثبرة. معقدة ويتكيف مع أوضاع السوق » فهو يتأرجح بين ظرف واخر‎ 
بسبب تأرجح هذه العوامل والاوضاع ء فمن العدل والمنطق الا تحدد فسسسسذه‎ 
والسعوامسل‎ ٠» الاربام تحديدا مسبقا » لان ذلك بتنافی بداهة مع تغبر أوضاع السوق‎ 

التيطة بالل ا اسار 


ان اسلوب التمويل بالمشاركة هو أسلوب حتمى للتنمية الاقتصادية وا لاحتماعيسسسسسة 
باعتبار أن العائد المحقق فعلا الا من e‏ وتنمية حقيقية » ممسا 


الانتاج » وبالىتالى ىكر المنتج n lt‏ اعدم تحمل ا ا 


أو أعباء كما فى القروض » حيث تحمل هذه الاخيرة بالفوائد فضلا عن الاقساط وفضلا 
عن أن هذا التمويل يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد » فانه الضمان الاكيسسسسد 
لتخصييس موارد التمويل للاستثمار !لامر الذى لايتوافر قى القروض ء فمن الممكسسسن 
للمقترض تغيير التخصيص ٠‏ فيقترض بحجة تموبل مشروعات انتاجية ثم تسسسسسودع 
الاموال فى حسابات خاصة ء٠‏ 


عن طربق المشاركة فی راس المال تتمكن مؤسسة التمويل الاسلامية من الت 
فى الجمعية العمومية للشركة » والتمثيل فى عضوية مجلس الادارة > وهذا بمشسسسل 
ضمانا لاشراف المؤسسة على سبر اعمال الشركة المتثمولة » كما هل مهمة المتابعسة 
اارية الال والفخاسة د" ) 


التموبل بالمشاركة فى رأس المال : دام وعام ء ولائه دائم ‏ آى طوبل الاجسسل ۔ 


فى الاحتياطيات المنظورة وغبر المنظورة للشركة » وكذلك فيما قد تحققه تلك الاخيرة 
من أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع ا الثابتة كالعقارات مثلا » وفسسى 

حالة بيع المؤسسة لاسهمها قبل تصفية الشركة » فان سعر الاسهم يأخذ فى الامتبار 

هده الحقوق ¢ ولانه عام 6 ېو بمگن موسست التمويل ھن شراء وفاك اسا ف 

شركات تمارس آنشطة مختلفة ١‏ بما بحقق التوازن فى معدل الربج » وتحاشى 

الارباح والخسائر المرتفعة في حالة الاقتصار علي تمويل نشاط محدد ٠‏ 


کا 


التمويل بالاعتماد التأحسيرى 
ع ف الفول كا ف الل الام جت ا و ا ج 
لنقرر ما اذا كانت الشريعة تحظره أم لا . 


: تعريف الاعتماد التأجيرى وخصائصه' ومزاياه‎ )١( 


الاعتماد بالتأحبر هو احدى عمليات الائتمان متوسطة أو طويلة الاحل » تتسمم > 
اد عة اغالب تاف ١‏ حت و غه الماع ا الار ف ال 
على سلع أساسية أو معدات والات انتاجية » ولايستطبع شراعها ودفع ثمنها » فانه بلجا 
الى احدى شركات الاعتماد بالتأجير ويطلب شراء تلك المعدات وتأحبرها له » وغالبا مايتضمن 
العقد وعدا بالبيع من جانب المرجر لصالح المستأجر اذا رغب الاخبر فى ذلك بعد انتهاء 
ا 


ويتميز هذا العقد بخصائص تلات هي :س 
عدم قابلية الايجار للفسخ خلال مدة محددة ٠‏ 
تضمن عقد الايجار على وعدبالبيع يخول للمستأجر الحق فى شراء الاموال المؤجرة ٠‏ 
أن مبالغ الايجار تخصم من ثمن شراء المعدات ٠‏ 


وتحقق عمليات الاعتماد بالتأجبر عديدامن المزايا لكلا الطرفين ء 

فالمشروع طالب التمويل بحصل على المعدات اللازمة لنشاطه وتوسعاته » رغم عسدم 
توافر روس الاموال اللازمة لشراء تلك المعدات » وحتى فى حالة وجود وفرة فسسسسى 
أموال المشروع الخاصة فبالتمويل عن طريق الاعتماد بالتأجير يمكن تخصيص هذه 
الاموال لغايات أخرى ٤ ٠‏ 


قد يقال أن تكلفة الاعتماد التأحبرى فى حملتها تعتبر مرتفعة اذا ماقورنت بالفوائسسد 
على القروض طويلة ومتوسطة الال ء وهذاصحيح » ومع ذلك يمتاز الاعتماد بالتأجبر به 
يعفى المستأحر من دفع أية مبالغ مقدما » كما أن الكفة الكلية تسدد على مدة طويلة لاترهق 
المستأجر . 


a 


ويحقق هذا الإسلوب لشركات الاعتماد بالتأجير ميزتين هامتين » تتمثل أولاهما 
فى الحصول على عائد مرتفع » والثانية هى ضمان الاموال والمعدات المؤجرة » ذلك أن 
المؤجر بظل مالكا للمعدات . ومعه سند ملكيتها » ففى حالة افلاس المستأج ر (أو 
المستعمل ) يسترد المؤجر المعدات دون مزاحمة من دائنى المستأحر ء 


(۲) انعقاد الاعتماد التأجبرى : 


اختيار المعدات محل الاعتماد أو الاموال المؤحرة وعلى عكس الحال فى عقد الأيحار العادى 
يتقوم المستأجر - اللاحق ‏ باختيار تلك الاحهزة والمعدات » وكذا تحديد المورد 
أو المتتج الذى بتعاقد معه المؤّحر ) او شركة | لاعتماد التأحبرى ( » وقد یتم هذا 

الاختيار بعد قبول المؤجر تموبل العملية »كما قد يتم قبل هذا القبول ٠‏ 
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والصيغة القانونية الاتى تخول المستأجر حق الاختيارهى عقد الوكالة » حيث يقوم 
المستأجر بدور الوكيل عن شركة الاعتماد بالتأجبر فى اختيار المعدات والتفاوض حول شسروط 
البيع » وقد كيف القضاء الفرنسى الاتفاق بين الطرفين ( على اختيار واستلام المسدات 
بمعرفة المستأحر ) بأنه عقد وكالة بالاختيار » وباستلام تلك المعدات التى يحب عليه 
وحده س التأكد من مطابقتها للمواصفات ٠‏ ويجقق عقد الوكالة العديد من المبزات لكلا 
الطرفين :س ) 
فهو يضمن للمستأحر اختيار المعدات الاكثر ملاعمة لمشروعه الاستثمارى » كما بمكنسه 

من الوقوف على خصائس المعدات » والخدمات التى بقدمها البائع بعد البيع » وفضلا 

عن ذلك فهو يظل فى نطاق وظيفته الفنية ٠‏ 


وبالنسبة للمؤجر » فان عقد الوكالة يجنبه الدخول فى تفاصيل فنية » فهو لايهتم 
بالجوانب المالية فى العملية ويمكنه كذلك من الهروب من الالتزامات العادية 
للمإّحر ء فلا شأن له بعدم التسليم. » أو التأخير فيه > ولا بعيوب المعدات محل 
الإاد ٠‏ فين فلك فن الإلرا ات وغه خاهة ايتغادة فن السترلة قي لفاك 
الناشتة عن المساتل الفنية التى غالباماتحدث بصدد الاعتماد بالتاحبر وذلك باأادرأج 
شرط عدم الضمان لان المستأجر هو الذى اختار المعدات وتأكد من صلاحيتها وحتى 
لايكون هذا الاخبر عاريا من أى ضمان » فينص العقد عادة على شرط نقل الحق فى 
الضمان الى المستأجر ضد البائع للمؤجر ٠‏ ' 
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ومع ذلك فان عقد الوكالة يمثل خطرا على المؤجر بالاعتماد اف قد يتواطاً الستأحر 
مع البائع على تقديم فواتبر غبر حقيقية بثمن المعدات أضرارا بالمؤحر ء وقد اعتبر القضاء 
الفرنسى مثل هذا التواطوء جريمة نصب وقضى بعقوبة هذه الجريمة ٠‏ ) 


. وقد يحدث عملا أن بتصل المستأجر بالبائع » ويتعاقد معه على طلب المعدات قبل 
الموافقة النهائية للمؤجر على تمويل العملية مثل هذا الاتفاق لايحتج به على هذا الاخير > 
طبقا لقاعدة نسبية أثر العقد » وبعد موافقة المؤجر » يحرر المستأجر طلب بضا ىة ٠.‏ 
آخر باسمه ويعتبر المستأجر وكيلا عن المؤجر بأثر رجعى نتيجة لاجازة الاخبر لاغمال 
الاختيار السابقة على الموافقة ٠‏ 


(۳) خطوات اتمام الاعتماد بالتأجير : 


الترتيب الطبيعى للعملية يتم على النحو التالى :- | 

أ - يقوم المستأجر بتحربر طلب تأجبر يوجهه الى المؤجر » مصحوبا بمعلومات عن طبيعة 
نشاطه وموقفه المالى » ووصف المعدات المطلوبة ء وفاتورة مبدثية بالثمن »والضمانات 
التى يمكن أن يقدمها للوفاء بالتزاماته تجاه المؤجر » ويمثل هذا الطلب ايجابا مسين 
حانب المستأجر » لايتم العقد الا اذا صادف قبولا لدى المؤحر ٠‏ 


ب اذا رأى المجر بالاعتماد _ بعد دراسة موقف المستأجر ‏ أن يتعاقد » بوقع الطرفان 
عقد الايجار ء الذى يحدد بدقة ء التزامات كل طرف وفى نفس الوقت بمنح المؤجسر 
للمستأجر توكيلا عنه فى اختيار المعدات » واستلامها وانهاء كل مايتعلق بها مسسسسع 
الجهات الادارية » كما يعطيه توكيلا آخر بان برجع بالضمان مباشرة على الباقسسعع 
فى حالة وجود عبوب فى تلك المعدات » وينص عقد الايحار أيضا على كيفية استضدام 
الاشياء المؤحرة وصيانتها » والتأمبن عل ( (١‏ > كما يتم تحديد مبلغ الايجار » ومدته 
وكذا الثمن الذى يدفعه المستأحر اذا رغب فى تمللك المعدات بعد ائتهاء العقد ٠‏ 


ج س بعد توقيع عقد الإيحار يقوم المؤحر بدفع ثمن المعدات للبائع الذى حدده المستأجسر 


ويقوم البائع بتسليم الاشياء محل العقد الى المستأحر ء وفى المكان وبالشروط التسى 
بحدذها العقد ٠‏ کک 


١ (‏ )البنوك الاسلامية تلحاً الى اسلوب التأمين التعاونى . 


rS 


د بعد تحقق المستأحر من المعدات » ومن مطابقتها للمواصفات المطلوبة » وسسن 
جودتها » وتسليمها فى الموعد المحدد يقوم بتحربر «حضر استلام يقدمه الى المؤجر > 
ولهذا المحضر أهمية خاصة » اف يترتب عليه انتهاء عقد البيع المبرم بين المؤ جر 
والبائع وانتقال تبعة المعدات الى المشترى وأيضا انتهاء عقد الوكالة بالاختيار والاستلام 
الموقع بين المؤجر والمستأحر »ومن تاريخ محضر الاستلام ببداً تنفيذ عقد الاعتماد 
التأجبرى ويلتزم المستأجر بدفع الايجار ء 


(۳) تقذ الاعتماد بالتاحس : 


يتطلب تنفيذ عقد الاعتماد التأجبرى . أن يقوم كل من الطرفين بالالتزامات المفروضة 
عليه طوال مدة سريان العقد ء تلك المدة يبحددها الاتفاق ء ويجب أن تكون آقل من 
العمر الاقتصادى للاموال المؤحرة ء دون أن تتخطى مدة الاهلاك الضريبى للمعسدات 
وخلال هذه المدة يكون الايجار غير قابل للفسخ ء الا e‏ 2 أحد الطرفسسين 
بشروط العقد ا e‏ . 


وا کت الاعتماد بالتأحجبر مبداً الحرية التعاقدية على أوسع نطاق » فتدرج فى 
لعقد من الشروط مابعفبها. من| لالتزامات والمسئوليات التى تفرضها القواعد العامة فى 
الايجار م على المؤجر فلاتتحمل تلاك الشركات سوى التزام واحد » هو الالتزام بضع 
ثمن المعدات المؤجرة الى البائع و المنتج ٠‏ 


أما المستأحر ( المستعمل ) a‏ ا العادية التى أى ءة د 
ايجار وهى : أن يستخدم الشىء استخدام الرجل الحريس طبقا للتعليمات المتفق علبها > 
كما يلتزم بدفع مبلغ الايجار بالاسلوب المنصوص عليه فى العقد » وغالبا ماتكون أقساطضه 
شهرية أو فصلية . ونادرا مانكون نصف سنوية أو سنوية » ويمكن أن تكون متناقصة » أو 
ذات مبلغ ثابت لايتغبر طول مدة الايجار ٠‏ 


وفضلا عن تلك الالتزامات التقليدية فان عقد الاعتماد بالتأجير يفرض على المستأجسسسر 
التزامات خاصة هى : ) 
أ يلتزم بصيانة المعدات المؤجرة » أيا كانت طبيعة هذه الاصلاحات ' ا کن 
ذلك الاصلاحات الكبيرة التی تكون ‏ طبقا للقواعد العامة س على عاتق المۇحر كما 


بنص العقد س ادت a‏ سق ۶ الصبانة أو عدم لآ بوقف دفع الايجار ١آ‏ حفص 
منه » مهما كانت المدة التى تستغرقها الاصلاحات . 


ب يلىتزم الستأجر بألا يغير من طريقة عمل المعدات » أو نقلها من أماكنها » دون 
الحصول علس موافقة من المؤّحر کما يلتزم باستعمال الاشباء المؤّحرة لجسابه الخاص 
فلا يستطيع تأجير الآلات من الباطن » أو رهنها أو اعارتها دون موافقة مسبقة مسن 
شركة الاعتماد بالتأجبر المالكة ( المؤجر ) ٠‏ 


ج - وأخيرا يعتبر المستأجر حارسا على الشىء » ويتحمل كافة المخاطر » التى تحسدث ٠‏ 
للمعدات ء كهلاكها أو فقدها وكذا المخاطر التى تحدث للغير بسبب تلك المعسدات 
ولذلك ينص العقد على أن يقوم المستأجر بالتأمين ضد كل المخاطر ال تئ ا 
الاموال المؤحرة وبالتأمين ضد مسئولیته المدئية أيضا ٠ ٠‏ 


واذا كان الالتزامان الاول والثانى يعتبر كلاهما استثناء من القواعد العامة فى الايحار 
فان الالتزام الثالث يدعو الى الدهشة ء اذ ييدو المستأحر ‏ طوال مدة العقد ‏ كما لو 
کان مالکا حقیقیا للشیء » بينما هو محرد مستفيد ليس معه سند الملكية ء وان كان يمكنه 
أن بحصل على هذا السند عند نهاية عقد الايجار. ٠‏ 


( © ) انتهاء الاعتماد بالتأجير : 


عند انقضاء المدة المتفق عليها > والتى يكون خلالها الاعتماد بالتأحبر غبر قابل للفسخ 
بكون أمام المستأحر خيارات ثلاثة : أما أن يرد المعدات المؤحرة الى شسركة الاعتمسساد 
بالتأحبر ء واما أن يطلب اعادة :اتا بشروط حديدة > واما أن يطلب وهو الغالسب ے 
تملك تلك الاحهرة ٠ a‏ 


أ - ارجاع المعدات المؤجسرة : 


اذا لم برغب المستأحر فى شراء المعدات أو فى اعادة استتجارها » فان الالستزام 
باعادتها يصبح واجبا ٠‏ وينبغى أن تكون صيانة المعدات حيدة > ولابلتفت فى هذا 
الشأن للتلفيات التى تحدث نتيجة لقدم عمر الالة » وفى حالة اعتراض ام 
سوء حالة المعدات » فان الخلاف يسوى 8 أحد الموردين أو المنتمسين 
غالبا ما يكون معينا في العقد ٠‏ 


کے 


ويتم ارخاع المعدات على نفقة ومسئولية المستأجر » وفى حالة التأخبر يلتزم 
نحو المجر بالتعويض الذى یکون ‏ غالبا س مبلغا جزافيا عن كل يوم من يام 
التأخير » يحدد فى العقد سلفا كشرط حزائى ٠‏ 


ف اة اتاخ ٠‏ 


قد يتضمن العقد وعدا من جانب المؤجر بان يعيد تأجير المعدات الى المستأحر 
متى رغب الاخبر فى ذلك ء بعد انتهاءمدة الاعتماد بالتأحبر » وطبقا للقواعد العامة 
لايكون هذا الوعد ملزما للمؤجر الا اذا كان مبلغ الايجار الجديد » ومدته » محددين 
فى العقد الال ء أو على الال » أن يكونا قابلين للتحديد وفى حالة خلو العقد من 
مثل هذا الوعد فان اعادة التأجبر تتم طبقا لاتفاق جديد بين الطرفين . 


ج س شراء المعدات محل الاعتماد بالتأحير : 


غالبا مابنص عقد الاعتماد التأجبرى على حق المستأحر فى شراء المعدات محل 
العقد ‏ اذا رغب فى ذلك فى نهاية مدة الايجار » مقابل ثمن محدد ء وب 
مصدر هذا الحق وعدا من جانب واحد هو جائب المؤجر » فالمستأجر ليس ملزما 
بالشراء » ومع ذلك فان شركا الاعتماد بالتأجبر ترتب كل شىء بحيث تجعل مصلحة 
المستأجر فى آلا يعدل أبدا عن ممارسة خيار الشراء » اذ السعر يكون محددا 
ومساويسا للقيمة الباقية لاستهلاك الاجهزة ضريبيا وهذه القيمة نكون دائما أقل ممن 
القيمة التجارية للمعدات ء ولذلك يقبل المستأجر على الشراء ء ولو لم يكن فسسسى 
حاجة الى الاشياء المؤجرة » فيشتريها ويعيد بيعها ويكسب صفقة مربحة . 


: مدى انسجام أحكام الاعتماد بالتأجير مع الفقه الاسلامى‎ )١( 


الاعتماد بالتأجبر عقد حديث نسبيا » ولم بحظ ‏ بعد بعناية التشريبعسسسات 
الوضعية ء وعقد هذا وضعه لانتوقع أن جد له فى كتب الفقهاء ذكرا » ولا لاحكامه فى 
آقوالهم تنظيما » وغاية ما نستطيعه هو أن نعرف الى أن مدى ينسجم هذا العقد مع 
ماقو روه من أحكام بصدد عقود مشابهة » ومع مأوضعته الشريعة من مبادىء عامة ء أو بعبارة 
د نتبين عدم مصادمته لادلة الشرع حتى يمكن الاخذ به » بناء على أن الاصسل 
فى المعاملات الاباحة على التفصيل الذى أوضحناه . 


e a 


وول مايلفت النظر أن الاعتماد التأجبرى عقد مركب : فهو وكلة قبل شراء المعدات › 
وايجار بعد شرائها » وبيع ‏ فى الغالب س بعد انتهاء الايجار » وتلك العقود الثلاثة 
مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع » وتكييف عقد ما » بأنه عقد مركب على هذا النحو ليس 
بغريب على الفقهاء فقد قالوا بذلك قى كثبر من‌العقود ءمثال ذلك ماقاله الفقيه الحنفى محمد 
بن فراموز بصدد تكبيف عقد المضاربة » فهى : " ايداع أولا » وتوكيل عند عمله ء» وشركة 
اذا ربح ء وغصب ان خالف "وسنركز البحث فى المسائل التالية :_ 


£ 


ا ان شركة الاعتماد بالتأحبر > تبرم عقد ايجار المعدات مع المستأجر » قبل أن 
تشترى تلك المعدات فهى تؤجر مالا تملك ء وهذا فى الفقه الاسلامى جائز ء لان النهى 
منصب على "' بيع " مالا يملك ء أما "تأجبر " مالا تطك فهو مباح لعدم شمول النهى 
له » وهذا أمر منطقى » لان المستأجر لاتجب عليه الاجرة الا باستلام العسسين 
المؤجرة » وبدء انتفاعه بها » باعتبار أن الاجارة عقد على النافع وليست عقدا على 
الاعيان ٠‏ ) 


ب افا كان المؤجر بالاعتماد » لايضمن العيوب الخفية للالات والمعدات المؤجرة » فان 
المستأجر ‏ الذى هو فى نفس الوقت وكيل عن المؤجر لشراء ماسوف بستأجسسره ‏ 
كثبرا فى اختيار المعدات واختبار صلاحيتها ‏ والقاعدة فى هذا الشأن : " المسلمون 
عند شروطهم " وفضلا عن ذلك فان المؤجر ينقل الى المستأحر حقه فى ملاحقة 
البائع » والرجوع عليه بالضمان فلا ضرر ولا ضرار فى اعفاء المحر من ضمان تلك 

. العيوب » كما أن منح المؤحر امتيازا يخول له استرداد المعدات عند افلاس المستأجرء 
وعدم مزأحمة باق الدائنین له ه هو عیین ماقضی به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
حبث قال : '" اذا افلس الرحل ۽ قوحد الردل عنده سلعته بعینها اخ 
بها " وزاد فى رواية " من الغرماء " . ( رواه مسلم ) ٠‏ 


ج س لاغبار من الناحية الشرعية على طول مدة الايجار » الذى قد يصل الى عشر سنوات 
أو يزيد » فقد ثبت امتداد عقد الايجار فى الشريعة الى أكثر من ذلك ٠‏ روى البخارى 
عن‌ابن عمر قال : " أعطى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ خيبر بالشطر » فكان 
ذلك على عهد النبى » وأبى بكر وصدر من خلافة عمر » ولم يذكر أن أبا بكو وعمر 
جددا الآجارة بعد قبض النبى صلى الله عليه وسلم ٠"‏ 


ON 


وبقاء العقد غير قابل للفسخ » خلال المدة المتفق علبها أمر بتفق مع النظسسر 
الشرعى الذى برى أن الاحارة عقد لازم » لايملك أحد النعاقدين فسخه الا اذا وحسد 


تالش هان الفا قفن ادا لفت ال لت وال ات الكخرة نك ةة 
استعمالها » أو الاهمال فى صيانتها أو بأى سبب اخر يمكن نسبته اليه » والسذى 
بئبر التساؤّل حقا »هو ضمان المستأحر اذا هلكت المعدات ءبقوة قاهرة > أو بسبب 
لادخل له فيه » وهو شرط جوهری تحرص شرکات الاعتماد بالتأجبر على صیاغته 
بدقة » فهل يجوز مثل هذا الشرط فى الفقه الاسلامسي ؟ 


١ (‏ ) ضمان المستأحر لهلاك المعدات : 


بداية نقرر أن ادرا هذا الشرط. فى عقود الاعتماد التأحبرى مصدر السعديد ا 
الصعوبات فى نطاق القوائين الوضعية والامر فى نطاق الفقه الاسلامى لايخلو أيضا مسن 
صعوبة » ذلك أن يد المستأحر على الاشياء المؤجرة » انما هى يد امانة » اذ الاجارة 
فو E‏ ا ل خت ها الا اا لوخدل كن د ا 
هذا جمهور الفقهاء » وقا ل الشوكانى : "وعند العترة وقتادة والعنبرى : أنه اذا شرط 
الضمان كانت مضمونة وحكى فى البحر عن مالك والبتى أن غبر الحبوان مضمون » والحيوان 

وقد احتج من قال بالضمان بحديث الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " قال الشوكانى : " وفيه دليل على أنه بحسب 
E E E‏ ا رة ااي 
مالكه ٠١‏ ولانزاع فى وجوب الضمان » اذا حدث التلف بخيائة أو حثاية » وانما النسسزاع 
فا هر دة الا من اران كه ا ا ا ت او مت 
سهو » آو نسيان » أو بآفة سماوية أوسرقة و ضياع بلا تفريط ءفانه يوجد التلف فسسى 
هذه ا لامور » مسع بقاء الامانة ء ا . 


فأخذا برأى حسمهور الفقهاء لايحوز تضمين المستأحر اذا تلفت المعدات بغر تقصير 
منه ( فى صيانتها أو حفظها ) أو تعد أى بغبر ( خيانة أو حناية ) »على أن القسول 


8 e 


بالتضمين لايمكن اعتباره خارجا عن حدود الفآه الاسلامی > اذ پوجد رای مرجوح ۰ مسال 
اليه الشوكانىبقول بالتضمين مطلق . 


على أذنا يجب أن. ننظر الى الامر من زاوية أخرى ء هى زاوية المصلحة التى ترتهسى 
من وراء القول بالتضمين ء فان كانت مصلحة معتبر وراجحة أمكننا القول بان المستاحسر 
بضمن كاقة المشاطر التى تحدت للاموال المؤحسسرة بصرف النطر عن وقوع ا فس 
حانبه آم Ê‏ * 


وهادينا فى هذا الامر هو تغبر أحكام الاحارة بتغبر أوضاعيا » فالاخير الضسسساص ٠‏ 
الذى يعمل تحت سمع وبصر من استأجره » لايضمن مابتلف من الاموال الى بين يدبسسه 
بالتفدى أو التفريط فلها تبرت الاحاع وظ جاسسق بالاحر الضدرك > الذي ير 
في أموال الاس بعيدا عن مراقبتهم له ؛ وببغيب الاموال والامتعة فی بیته أو مجاه 
كالخياط » والصبانم والنجار ٠٠٠١‏ الخ » اختلف الفقهاء فى تضمينه :. 
فذهب أبو حنيفة وابن حزم » والشافعى س فى الصحيح من مذهبه س وأحمسد » 

الى أن الاجر المشترك ‏ كالاجبر الخاص س لايضمن ٠‏ مايتلف عنده بلا تعد 

باعتباره آمینا ۰ 


وذهب المالكية > وأبو بوسف ومحمد من الحنفية الى أنه يضمن ولو بغبر تعد » 
اقتداء بعمر وعلى رضي الله عنهما ء جيث كانا يضنان الاير المشترك ء وقسال. 
على رضى الله عنه : " لايصلح الناس ال ذاك " ويسر لنا الامام الشاطبى هذه 
العبارة بقوله : " ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع » قال على رضى الله 
عنه : لايصلح الناس الا ذاك ء ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة الى الصناع» ٠‏ 
وهو يغيبون عن الامتعة فى غالب الاحوال » والاغلب علبهم التفريط » وترك الحفظط 

فلو لم بيت ينهم مخ سينا لحاحة الى استمالهم + لانضى ذللت الى آحة رين : 
أما ترك الاستصناع بالكليه : وذلك شاق على الخلق » وأما أن يعملوا ولابضملسسسوا 
فاك ,يواشم الماداف > فتضييع الاموال وبقل الاحتراز وتتطرق ال ضيانسسسة؛ 

نت المضلحة الت#ممين 4 معنی قوله : لایصلح الئاس الا ذال " ٠‏ 


وروی أن ا القاضى ذهب ا القصار ( ) فضمن احتسرق 
٠‏ بيتك ب : تصعننى وقد ہبی ؟قال شریح ۰ ده و أحترق بيد س أ راھب 


a 


وفى رأبى » ان المصلحة التى جعلت هذا الفريق من الفقهاء بقولون بتضمين الاير 
المشترك هى بعينيها التى فرضت س فى الواقع العملسى القول بتضمين المستأجر فسسى 
والمستأجر يستعمل المعدات بحرية كاملة » وبعيدا عن مراقبة المؤجر » الذى قد بكسسون 
فى دولة أخرى . فالقول بعدم الضمان بيسر على المستأجر ادعاء الهلاك والضياع "فتضيسع 
الاموال 4 ویقال الاحتراز ْ وتتطرق الخبانة » قكاتت المصلحة التضمين ا ولهسذا 
يجوز أن ينص العقد على أن يتحمل المستأجر كافة المخاطر التى تحدث للمعدات المؤحرة 
ولايعتبر هذا الشرط ‏ والله أعلم ‏ مخالفا لمقاصد الشريعة الاسلامية »> هذا فز للا 
عن أن التضمين يكون ‏ ولو بصورة جزئية ‏ لصالح المستأجر ذاته حيث سيصبح س فسى 
الاغلب الاعم ‏ مالا لتللف المعدات > بعد فترة ا لان مصلحته ستکون حتما فسی 
شرائها بمبلغ زهيد » ولو بغرض اعادة بيعها للحصول على ربح ٠‏ 


ومما يبعث فى النفس الطمأنينة الي صحة ماذهبت اليه » أن الشريعة تسلم بمسا 
للهروط الخاضة من تأثير على لآحكام الحاعة > شال فلك أن من باع تخلا بعة لفحي 
فان الثمار تكون له ويتسلم المشترى النخل بعد قطع الثمر »> هذا هو حكم القاعسدة 
العامة ء غير أنه بحوز الاتفاق علسىخلاف ذلك » بان يشترط المشترى ان بكون الثمر لسه 
فقد روی البخاری ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : " من باع نخضلا 
قد أبرت » فثمرتها للبائع ٠‏ الا أن يشترط المتباع " وقد عبر سيدنا عمر بن الخطاب 
عن أثر الشروط على القواعد العامة بقوله : " ان مقاطع الحقوق عند الشروط > ولا ما 
شرطت '' ۰ 


( ۷) الاعتماد بالتأجبر فى البنوك الاسلامية : 


وتعتبر عملية الاعتماد بالتأجبر وسيلة تمويل مناسبة للمۇسسات والبنوك الاسلامية › 
التي مكنا أن تقوم بدور شرکات الاعتماد بالتأحبر الى تأسست فى أوربا » بل أن هذفه! 
الوسيلة هى أقرب مايكون الى طبيعة تلك المؤسسات الاسلامية التى تمارس عمليات الائتمان 
الصناعى دون اللجوء الى الاقراض بفائدة » فضلا عن أن تكوينها كمؤسسات مالية ونوك 
يجعلا أكثر تطابقا مع دور E‏ بالتأجبر الت تشرط التشريات الاورنية كوا 
كااتحتات الى ورك 


ا 


نظرا لعدم تعارض التمويل عن طربق الاعتماد بالتأجبر مع الشريعة الاسلامية » فان 
المشروعات على أساس التأجبر » مثل تموبل شراء سفن وقاطرات السكك الحديدية ووحدات 
تحميع الجرارات » وغبر ذلك من المعدات الثقيلة والاجهرة التى تساعد على نة 
التكتولو ا 4 


المبحث الالث 
التمويل والائتمان العقارى 
تقوم البنوك والشركات العقارية بتموبل عمليات البناء عن طريق تقديم قروض بفائدة 
الى المقاولين والملاك الراغبين فى البناء ء ولاتأخذ مؤسساث التمويل الاسلامية بهذا 
الاسلوب باعتبار أن فائدة السقروض من الربا المحرم » وتمارس عملها باللجوء الى عسسدة 
بدائل توافق أحكام الشريعة الاسلامية » منها تطبيق الاعتماد بالتأجبر فى التمويل العتارى 
أو استخدام صيغة البيع الايجارى ٠‏ 


ولا : الاعتماد التأحبرى العقارى 


هذا الاسلوب يتم بالرجوع عند الاعتماد التأجبر الذى سبق الحديث عنه »وتطبيقه 
فى مجال تمويل بناء العقارات المخصصة للاستخدام المهنى أو لاقراض السكنى وبلاحظ 
أن الاعتماد التأحبرى العقارى ليس محرد عقد ايحار للعقارات بل هو عقد من نوع خاص 
ذو طبيعة مركبة حيث يقوم على اندماج عدة عقود معروفة » بغرض تحقيق تعاون بين 
رأس المال من وجهة والعمل من وجهة أخرى » للحصول على عائد أوفر » وتحقبق العدالة 
بين طرفى العملية الاستثمارية بصورة أعمق ٠‏ 


أ صور العملية وأشخاصها : 
يجتمع فى عملية الاعتماد التأجبرى العقارى ثلاث أشخاص : 


١المڙجر‏ : وهو الذى يقوم بالتموبل وغالبا مايكون ‏ مؤسسة مالية تأخذ شكل 


)١ (‏ حول الارقام والاحصائيات راحع الطبعة الاصلية ص۷۲٠ ٠‏ 


a E 


المستفيد : وهو المستأجر للعتارات المبنية » وسيصير مالك لها عند ناب 
عقد الابجار ٠‏ 


۴ المشيد : وهو الذى يقوم بتنفيذ أعمال البناء تبعا للاوصاف المحددة في 
العقد » وتحت الاشراف الفنى للمستفيد ( المستأحر فيا بعد ) مع الاتصسال 
بالمۇجر فيما يعلق بالمساتل الماليبة. 


وتتم العملية تحت صور ثلاثة أيضا : 

الاولى : عندما نكون شركة الاعتماد بالتأحبر ( البنك الاسلامى ) هى مالكة 
الارض والمنشآت فان نقل الملكية فى نهاية عقد الايجار يتم بواسطة وعد بالبيع مسسن 
جانب واحد هو جانب الشركة المؤجرة لصالح المستأجر » كما هو الحال فى الاعتمساد 
بالتأجبر للمنقولات ٠.‏ 


الثانية : تكوين شركة مدنية من شريكين أحدهما شركة الاعتماد بالتأجير (البنك 
الاسلامى لاہ ) ۽ والثاني المستفيد من الاعتماد الذى يساهم بحصة فی راس المسسال > 
فضلا عن مساهمته الشخصية فى الاستثمار » هذه الشركة المدئية تشترى الارضش > 
وتقيم علبها المبانى س فيما بعد س وتؤجر هذا المجموع العقارى الىالمستقيد » وعند 
نهاية مقد الايجار يمارس المستأجر خيار الشراء » وذلك بحيازته جميع حصص الشركة 
المدنية » فيبحوز حق ملكية الارض المقام علبها العقارات المؤجرة وهكذا يصل واقعيا 
وتلقاقيا الى ملكية العقارات التى لم يكن له علبها سوى حق الاستعمال . 


الثالثة_ : حيث بكون المستفيد من الاعتماد » وهو المستأحر مسنقبلا ء ملكا 


للارض » وهنا من الضرورى أن یتخلی عن لشركة الاعتماد بالتأحير ( البن ك 
الاسلامى ) عن طريق عقد اجارة حكرية أو عقد ايجار بغرض البناءمثل هذا العقد 
ينح شركة الاعتماد حقا عينيا يعادل حق الملكية » على الارض والابنية الى ستقام 
عليها » وبعد اقامة المباني تقوم الشركة بتأجبرها للمستفيد مدة تتزامن مع مسسدة 

الاحارة الحكرية ء وعند نياية الايجار » ستعود مالكية الارضش الا » وبالىتالى 
فل اله ولك اة العامة غل قلف ال 
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۲ خطوات اتمام العملية والتزامات الطرفين : 


تبداً عملية الاعتماد التأجبرى العقارى » كا هو الحال فى غير العقارى بدراسة 
دوسيه بقدمه العمبل ١‏ وفى حالة الموافقة على التموبل ء يوقع الطرفان عقدا تيدبا 
وهو عقد ملزم للطرفين موضوعه وعد بالايحار بين الشركة والمستفيد بعد ذللك تقوم 
شركة الاعتماد التأجبرى ( البنك الاسلامي ) بشراء الارض » واقامة المبانى طبة ا 
للمواصفات المتفق علبها » وبواسطة مقاول يحدده المستأحر » ويتم العمل الفنسسى 
تحت اشراف هذا الاير وعلى مسئوليته » باعتباره وكيلا عن الشركة فى المتابعسة 
واستلام المنشات . هذا الاستلام يتم بموجب محضر بوقع عليه المستأحر » وهنا 
توقع شركة الاعتماد مع المستأجر عقد الايجار لمدة ٠١‏ سنة فى المتوسط » بعسسد 

انقضاتها نصل الى نهاية العقد ء ونكون أمام نفس الاحتمالات الثلاثة السابقسسة 

اما أن يتملك المستأحر المباني وهذا هو الاغلب » واما أن بردها بحالتها الى 
شركة الاعتماد بالتأجبر » واما أن بحدد عقد الايحار لمدة أخرى ٠‏ 


وخلال سريان عقد الايجار » يلتزم المستأجر بالتزامين هما : 
صبانة الاماكن المؤجرة » ودفع الأجرة وينحضر التزام المؤجر ( البنك الاسلامسى ) 
فی تموبل بناء تلل المنشات ٠‏ 


٣ے‏ مدی ملاعمة الاعتماد التأحبرى العقاأرى : 


من العرض السابق » بتضح لنا أن عملية الاعتماد التأجيرى E.‏ 
للبنوك الاسلامية » لخلوها من المحظورات الشرعية حيث نتم بعقود مشروعة » وقد 
مارستها مؤسسات التمويل والبنوك الاسلامية » فير أن التقارير السنوية لم تبيسسسن 
حجم عملبات الاعتماد التأحبرى العقارى التى مارستيا تلك المؤسسات » حيث أدمحت 
تللك العملبات فى عملبات الاعتماد بالتاحير للمنقولات ۰ 


وعموما فان البنوك الاسلامية لها أن تقوم بتمويل انشاء أية مبان سواء للافسسسراض 
الصناعية والتحارية أم لاعراض الاسكان ء بل ان تكريس حهودها في النوع الاخبر بحقسسق 
فايات اجتماعية وانسانية تتمشى مع اليدف من تأسيس تلك البنوك ( كالمساهمة فى حتسسل 
أزمة الاسكان فى مصر مثلا ) ٠‏ 


r 


انیا هة أ لبيبسع الايجارى | لحقارى 


يمكن للبنوك الاسلامية اللجوء الى صيغة البيع الابحارى ‏ لثمويل بناء العقارات" 
حيث يقوم البنك بشراء الارض واقامة المبانى » وتأجبرها للمستفيد الذى يلتزم بدفع الايجار 
مضافا اليه اقساط من تمن العقارات المؤحرة ٠‏ وبحد دفع اخر قسط يکون قد سدد الئمسن 
كملا » وينقلب عقد الايجار الى عقد بيع وتتخذ اجراات الشهر اللازمة ٠.‏ 


وتمارس البنوك| لاسلامية هذه الصورة تحت اسم ( الشركة المتناقصة > أو الشركسة 
المنتهية بالتمليك ) فاذا كان أحد المتعاقدين مع البنلك الاسلامى » يطلب تمويل بنسسساء 
تکلفته » ۲ مليون دولار > ( بما فبها ثمن الارض ) فان البنك يقوم بشراء الارن » وتتقيذ 
البناء » «تأجيره للعمبل الذى يدفع سنويا الى جانب مبلغ الايجار قسطا من الثمن » وفضى 
مقابل ذلك تنتقل اليه ملكية العقار بنسبة ماسدد من الثمن » ونتيحة لذلك تنخفض اقساط 
الايجار ء اذ لايدفع ايجارا من الجزء الذى انتقلت اليه ملكيته ء وفى نهاية مدة الايحار > 
والتى يفترض أنها عشر سنوات » يكون قد سدد الثمن كاملا وتخلص له ملكية العقار فى 
بداية السنة الحادية عشرة كما فى المثال الاتى : 
تكلفة المبنى ( بما فبها ثمن‌الارض ) : ۲ طيون دولار 
الايجار السئوى المتفق عليه : ٠٠١‏ ألف دولار ( فى العام الاول وسيتناقص تدريجيا ) ٠‏ 
مدة الايحار ا سات 
فالجدول الاتى بوضسح انتقال ملكية المبنى من البنك الاسلامى الى العميل ومايدفعسه 
هذا الاخبر : 
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جدول يوضح عملية البيع الاآيجارى العقارى 


ملكية العميل المستأحر للعقار 


ج قر 
ا ا 
Mn 4‏ 
۰ ” 
+ ۰ 
ا 

۰ 


٠ 


e 


ج 


ا ي ابت ا ار السات العكر ‏ ول ايار الس تى 
بثناقس حتى بصبر صذرا فى بداية السنة الحادية عشرة » والفيم السائد لدي خبراء البن واي 
الاسلامية » ان الملكية تنتقل بصورة تدريجية الى العميل ء وفى رأبى » ان هذا الانتقال 
التدريحى للملكية العقارية غبر متصور من‌الناحية العملية ء اف أن الملكية لاتنتقل س فسسى 
كافةالتشريعات الوضعية س الا باتباع احراات شهر معينة ( تسجيل ) والقيام بتدسسسك 
E BEE E CE a‏ 
الاحذ بعقد البيع الايجارى » كا هو معمول به في الدول التى ابتكرت هذا العقسسسسسد 
حسيث بكون مبلغ الايجار متناقصا » والملكية » ننتقل حملة واحدة فى نهاية العقد > عنسد 
سداد اخر دفعة سنوية » ويقوم المستأجر باتخاذ اجراءات الشهرمرة ‏ واحدة ١‏ وبنسحسسسب 
البنك الاسلامى من العملية ٠‏ 


وهذا مايطبقه بنك فيصل الاسلامى المصرى بواسطة عقد الايجار التمليكي » حيسسث 
وال ول ف لاف ي اله ار اليل الئى بج 
المستأحر » وتحت الاشراف الفني الكامل لهذا الاخير » ثم يقوم البنلف بتأجير المبانسسسى 
والمنشات للمستأجر الذى يدفع قسطا سنويا ( أو شهريا ) يكون بمثابة قيمة ايجارية سوية 
مقابل الانتفاع بالعقار المۇجر ء فاذا بلخت هذه الاقساط مبلغا محددا ء يتحول عقسسد 
الأيخار ألى عق بم فسرى ية آخكام البح فى القانون المدتى ٠‏ وبلكرم البلكف اناه 
اجرا ات نقلى الملكية الى المشترى ( المسنأجر سابقا ) والتى تتم على نفقة هذا الاخير ٠‏ 
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يحتاج المنتج الزراعى الى رأس المال للانغاق على المحصول ( شراء بذور > أسمسدة > 
مبيدات ٠١‏ الخ ) ويتم هذا التمويل من خلال البنوك والحمعيات الزراعبة بنظام القسسروضش 
والسلفيات والحق أن سعر الفائدة على القروض الزراعية ملخفض نسبيا ( /.٠١‏ تقريبسسسا) 
باعتبارها قروضا اجتماعية وليست تجارية ٠‏ | 


استخدام عقد السلم حيث بقوم البنلك الاسلامى بشراء المحصول الزراعي » أو جزء منه قبسل 


VV 


وقت حصاده » ويعجل الثمن الى المنتع الذى يستفيد منه فى الانفاق على زراعته دون أن 
بلحاً الى الاقتراض بفائدة » وسوف ندرس عقد السلم على النحو التالى :. 


u ( ۱)‏ ودیل » مشر وغبیند 


السام واا والسلف فى اللغة بمعىنى واحد آما ما في الامنطلاء فہعد أن اتفق الفقها ء علسسسسي 
حقيقته» وأنه تعجيل الثمن فى سلعة معلومة الى أجل معلوم » اختلفوا فى تعريشسسه» 
فقال الحنفية والمالكية والحنابلة بتعريفات اختلفت الفاظها » يحمعها قولنا أن السلسسم 
هو ( شراء احل بعاحل ) أماعند الشافعية فالمختار تعريفه بأنه : (عقد على موصسوف 
فى الذمة ببذل يعطى عاجاا) وسبب خلاف الشافعية هو أنهم يقولون بجواز السلم الحسال » 
وليذا لم بنصوا على قيد الاجل فى تعريفهم ٠‏ 


أما عن مشروعية السلم فهو حائز بالكتاب والسنة والاجماع » فالدليل من الكتاب قولسه 
تتعالی : ا اة إذا تداینتم بسديین إلى أحل مسمى فاكتبوه " فالاية تناولست 
حضبع المداینات احماعا ء ا من الدين وهو ا لكل دين فى الذمة » فيدضخسسل 
فيه بيع السلعة المعيئة بثمن الى أجل مسمى » وبيع السلعة فى الذمة الى أجل صسمسسى 
وهو السلمبل ان المنقول عن ابن عباس أن الاية نزلت فى السلم خاصة حيث يقول : 
" أشهد أن السلف المضمون الى أجل سمى قد أحله الله تعالى فى كتابه وأذن فيه " 
ثم تلا الاية ٠‏ ) 


و و عا 2 ای ا ا ا د 
وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين » فقال من سلف فى ثمر فليسلف فى كبل معلسوم 
ووزن معلوم الى أجل معلوم ٠"‏ 


واما اجماعالصحابة على جواز ال E‏ عن ابن آبى مجالد قال : 
اختلف عبدالله بن شداد بن الاد و أبو بردة ف الشلف » فبعتونی الى أبن أ e‏ 
فسالته » فقال : کنا نسلف على عد رسول الله وأبى بكر وعمر. ٠١‏ الحديث " فشبسسست 
آنهم كانوا يتعاملون بالسلم فى عهد رسول الله a‏ من بعده دون انگیر > فکسسان 
احماعا ۰ | 


لان البائع قد يحتاج الى ماينفقه على زراعته » وقد لابجد من بقرضه قرضا حسنا » فیجسوز 


_ VA 


له السلم ليأخذ رأس المال فتندفع به حاجته الحالية ولايقترض بالربا » وفيه منفعة للمشترى 
انه يحتاج الى الاسترباح » وهو بالسلم أيسر » لان المبيع بكون نازلا فى القيمة عن 
المبيع فى البيع المطلق » فيربح المشترى الفرق > فمن أجل هذا شرع السلم ٬لبرتفسق‏ 
البائع برأس المال المعجل فينفقه فى حوائجه » وبرتفق المشترى بالاسترخاص » ولولا 
مشروعيته لعم الضبق والعسر طائفة عظيمة من الناس » وانتهى بهم الامر الى الاقستراض 
بالربا ٠‏ 


وقد ذكر بعض الفقهاء معنى من معانى التوسعة ودفع الحرج غاية فى الدقة » فضلا 
عن أن البائع برتفق بالثمن المعجلى له ء فانه أبضا يستفيد من تصريف انتاجه بسهولة: » 
أو علي حد تعبير ابن الهمام : “ وقدرة فى المال f REE‏ أن عملسية تصريف 
الانتاج وتسويقه عملية شاقة وتتطلب نفقات كثبرة للحفظ والتخزين والنقل وتستلزم وقت ا 
اضافيا حتى بحصل البائع على الثمن ٠‏ ) 


: تكييف عقد السلم‎ )۲( ٠ 


ذهب أصحاب المذاهب الاريعة وغبرهم الى أن السلم نوع من البيوع اشترطت تيه 
شرائط خاصة به » وخالف ابن حزم وقال بانه معامله مستقلة ولیس بيعا مستدلا بان 
البيع بجوز حالا وفى الذمة ( أى الى أجل ) والسلم لايجوز الا الى أجل مسمى كما أن 
البيیع يجوز فى كل متملك لم بأت النص بالنهى عن بيعه » والسلم لايجوز الا فى مكيل 


أو موزن فقط » وأخبرا بأن البيع لايجوز فيما ليس عندك » والسلم يجوز فى ذلك ٠‏ 


والحقيقة أن ماأستدل به ابن حزم غير مسلم » لان جمهور الفقهاء » ماقالوا بأن 
السلم بیع وكفى » ولکن قالوا بأنه بیع " یختص بشرائط خاصة به " وماذکره ابن حزم 
لايزيد عن كونه شروطا خاصة لهذا النوع من البيوع يجب توافرها لصحته » بعبارة أخرى : 
فالسلم بيع له شروط خاصة » وله اسم خاص بمبزه عن غبره من الببوع ۰ 


واذا ماتم تكييف السلم على أنه بيع » فهل بدخل فى بيوع الغرر ؟ ذهب جميور 
الفقهاء » الى أزه يدخل فبها > اذ لايشترط وجود المسلم فيه ( المبيع ) فى ماك 
المسلم اليه ( البائع ) عند العقد » فهو اما عقد على معدوم > أو على ماليس فى مالك 
العاقد عند النعقد » وكل ذلك من عقود الغرر » فثبت أن السلم من عقود الغرر » وكان 


ی 


مقتضى القاعدة العامة ( القياس ) أنه لايجوز ولكنيم قالوا بحوازه لادلة شرعية جساعت 
باستثنائه من حكم تللك القاعدة العامة ٠ء‏ 


وذهب بعض الفقهاء منيم الامام الشافعى وابن القيم الى أن عقد السلم لم يدخل فسى 
عقود الغرر أصلا حتى يستثنى منها »واستدل الامام الشافعى بأن الذى نهى حكيم بسن 
حزام عن بيع ماليس عنده هو الذى أمر بالسلم فلو كان النهى متناولا له » لكان مأمورا 
به منهيا عنه فى أن واحد وهذا لايصح ومما بؤكد ذلك أن السلم كان مباحا ءثم جاء النهسى 
فى حديث حكيم بن حزام » واستمرت الاباحة مع ذلك فقد كان السلم مشروعا فسى أول 
الهحرة » أما حديث حكيم فانكان بعد ذلك بزمن طويل ء لان حكيما من مسلمة الفتقح 
وأاخذرت. ,مرم الل ى آتة هة فن ال م الل هة وة ج ا ن مكاي 
اخر » وفى هذا الوضع يكون تأخر اسلام الراوى دلبلا على تأخبر الحديث الذى برويه ٠‏ 


ومن آقوى ما استدل به ابن القيم ٠‏ قياسه السلم على الابتياع بثمن مؤجل » بجامع 
أن أحد العوضين فى كل منهما مؤجل فى الذمة حيث لافرق بين أن يكون المؤجل هسو 
الثمن أو المثمن ء والدلبل على ذلك قوله تعالى : " يا أبها الذبن آمنوا إذا تداينتمم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "٠٠‏ حيث استدل ابن عباس بها على مشروعية السلم » وأوضح 
ابی الاھ أن هناك ترق بين بع ا اتان بلك وا عر دي له وي 
السلم اليه فيما هو مضمون .فى ذمته » مقدور فى العادة على تسليمه ٠‏ 


ويمكن القول أن حديث " لاتبع مالس عندك " ينهى عن بيع مالا يطكه العاقد وقت 
العقد » واباحة السلم رغم كون المبيع نيه غير مملوك " حقيقة " للبائع وقت العقد » معناه 
أن الشريعة تعرف نوعا اخر من الملكية هو ( الملكية الحكيمة ) » بمعنى أن يكون البائع 
مالكا لمادة المبيع أو آلته أو وسبلة انتاجه » أو تكون مهنته الاساسية هسى انتاج هذا 
المبييع أو صناعته » بعبارة آخرى » تشترط الشريعة أن يكون المبيع مملوك للبائع وقست 
الع أا خف ر حا فف اله ماك الم اله( الاق ) اوري الت الررافة 
وحرفته هى الزراعة فاعتبره الشارع مالكا للمبيع المسلم فيه ( حكما ) وان لم يكن يملكه 
وقت العقد "حقيقة " ٠‏ ومما بؤيد ذلك اباحة قد الاستصنساع فب 
بكون المبيع وقد العقد غبر مملوك للبائع » لاه لم يصنع بعد ء غير أن الصانع يمالك 
مادته الاولية والالة التى يستخدمها فى صناعته » وحرفته الاساسية هى صناعة هذا المبيسع 
فاعتبره الشارع مالك للمبيع ( حك ا ) ء ورايسسى هذا ١‏ اجته ناد 


dax. AR 


ال ET‏ ُ ا > وبين a‏ مقدور في ل داه شاا 


دن طرف خفى الى ماقلت به » وعلى ذلك یکون رأبی هذا مؤيدا لما ذهب اليه البعسسسض 
من جواز السلم ( السلف ) فى الصناعة والزراعة دون التحارة . 
E (۳ (‏ عد السلسم : 


|نىن نا الي ن السام عقد بیع له شروط حخاصهة »۽ نه الشروط اظ صن طببعذه 
ولاتضل بارکانه التلا ته وھی ھی التراضی والمحل والسبب ء 


اى هة وروجا ان ا لا كاملا الاهلية _ 
بايجاب من أحسدهما وقبول من الاآخر » فلو قال أسلمت اليك ألف حنيه مصری فی آربعین 
أردبا من القمح صفته كذا » تسمه بعد مدة كذا » فقال الاخر قبلت » انعقم‌العقد بتطابق 
الاإيجاب والقبول '» وهو مايسمى فی کتابات الفقياء ( الصيغة ) > الموجب يسمسسسى 
المسلم أو رب السلم ٠‏ والذى صدر منه القبول بسمى المسلم اليه » والجنبهات تسمسى 
المسلم به » أو رأس مال السلم » والقمح يسمى المسلم فيه . 


والراجح أن العقد ينعقد بلفظ السلم أو السلف أو غيرهما من الالفاظ التى ينعقد 
با البيع ‏ 
فى الحصول على|لبدل المملوك للعاقد الاخر » فسبب التزام البائع هو رغبته فى الحمصول 
على الشمن وسبب التزام المشترى هو رشبته فى الحصول على المبيبع ء٠‏ 


أما المحل فى عقد السلم فهو المعقود عليهءأى رأس مال السلم والمسلم فیه6ولکسسل 
منمیما شروط Sh EE‏ اا س توافرها ن على النحو التالى : 


س مب سسا س ست پیت بچ سف نتت یت مم میا کیا س سے کے نو سے 


ن کون راف مال السلم نقودا السات & وبسشسترط ال س أن تکسون 
مما ناقا للح الة ‌ فیحب أن تون معلومة المقة کجذبیات مدر ببس ٤‏ أو دوار ات 


س 


أمريكية ٠ ٠ ٠‏ الخ ومعلومة المقدار بصورة لاتؤدى الى حدوث نزاع » فيذكر رأس مسال 
الصفقة كلها أو ثمن الوحدة 3 تحدبد عدد الوحدات المسلم فيا " كمائة قنطار من القطسن 
سعر القنطأر ٠١٠١‏ جنبها " » وقد بحث الفقهاء مسألة كون رأس مال السلم من غير 
: فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى روابةالى أن العرون تصح أن تكسون 

س مال فى السلم ٠‏ وذهب زفر من الحنفية وأحمد في الرواية الأخرى الى المنع من ذلك 
٤‏ الجمهور أرجح ٠‏ 


لك ب ا دة أن نق للمتكين الزران: + كران 
مال للسلم » نقودا » وأسمدةومواد كبماوية والات للرى وغبر ذلك » غبر أنه بشتسرط 
أن تكون تلك المواد المسلم بها والمسلم فيه ء مما يصح النساء بينهما » أى يصح أن ببساع 
احدهما بالاخر نسيئة حتى لانقع فى ربا الفضل . 


وعلى ذلك لايجوز اذا كان المسلم فيه قمحا أو شعيرا » أن يكون رأس مال السلم 
تقاوى قمح » لاه لايجوز النساء فى بيع القمح بالشعبر ولايجوز النساء ولاالتفاشسل 
فى بيع القمح بالقمح ٠‏ 


ويشترط - ثانيا ‏ قبض رأس مال السلم فى مجلس العقد » وقبل التفسسرق ٠‏ واذا 
قبض البعض فى المجلس والبعض الاخر بعد التفرق » صح العقد - عند الجمهور ‏ فيما 
قبضه فى المجلس وماقابله من السلم فيه » وبطل فى الباقى » وذهب الامام مالك السى 
أنه يجوز تأخبر الثمن الى ثلاثة أيام » ولايصع التأخبر Eb,‏ 


ma mw E i it i e ES iE E aE di o E aE an e MEN ê GER da r 


لعرط الال : 


أن بكون مما يمكن ضبطه بالمفة والمقدار؟ والضبط بالصفة يعنى ذكر الاوصاف التسى 
تن تذتفے معها الحيالة والستی يختلف باختلاف) الشمن » فيشترط مثلا أنه قطن مصسسسری › 
نوعه کرنك » درجته جيدة أو متوسطة مثلا > غبر أنه لايجوز الاستقصاء فى وصف المسلسم 


SANS 


من المكيلات » وذرعا ان كان من المذروعات ( أى التي نقاس كلاقمشة والاخشاب ) وعددا 


ويجب أن يكون معيار التقدبر هو ماتعارف عليه الناس » كالطن والبرميل والجالسنون 


والمتر وغبر ذلك » والمرجع الى العرف أيضا فى تحدبد مابوزن ومايكال ومايذرع » فيجسوز 
السلم فى المكيل وزنا » وفى الموزون كيلا متى جرى العرف بذلك » والاخفذ بهذا المعيسار_ 
يبعدتا من دائرة الخلاف بين الفقهاء حول جواز السلم فى بعض الاشياء التى رأوا نيسا 
لاتنضبط بالصفة والمقدار وعلى ذلك :+ . 


يجوز السلم فى اللحوم والحيوانات الحية المعدة للذبح لاأئها س الأن ‏ بنضبط 
مقدارها بالوزن ٠‏ فيصح أن تسلم مؤسسة التمويل الاسلامية فى كذا طن من الابقار 
أو العحول ء ويحوز كذلك فى أبقار اللبن أو الايلاد »> حيث بضبط مقدارها بالعدد 


٠ ذلك‎ 


الائمة الاربعة وغيرهم » فيمكن لمشروعات التمويل الاسلامية أن تمول نشاط مزارع 
الدواجن ومزارع الاسماك بطريقة السلم بدلا من لجوء القائمين على أمر هذه الأنشطة 
الى الاقتراض بفائدة ٠‏ 


ويجوز السلم فى المعادن ( كالحديد والنحاس والذهب والغضة) والاخشاب والاحجار 
( كالرخام) لان كل هذه الاشياء تنضبسط س الان بالصفة والمقدار » فيمكسسن 


٠‏ للبنوك الاسلامية تمويل الشركات التى تعمل فى مجال التعدين » كدار تعدين ألامسة 


لاستخراج الذهب باستخدام صيغة السلم ء فيقدم البنك رأس المال عاجلا ويحصل 
لى الكهب الس فو يعد الاحل الق دغه الى يكن أن يمل التي 
ثلاث سنوات » فيستفيسد البنك بحصوله على الذهب بسعر أرخص . وتستفيد الشركة 
بالثمن المعجل لتمويل عمليات التنقيسب والتنقيةء وبرتفق الطرفان » وبلاحظ 

أن مؤسسة التمويل الاسلامية وهى تشترى هذه الاشياء بأسلوب السلم » فائما 

تمارس عملا تجاريا. بطبيعته ء لاتها تشترى بقصد اعادة البيع ٠‏ 


ج 


الشرط الثانى 


SEE e N a ONG 
أى وفقا للتعبير القانونى الحديث » أن يكون البيع معينا بنوعية » وليس معينا بذاتسه‎ 
والحكمة فى ذلك أن المعين بالنوع مقدور على تحصيله وتسليمه » أما المحين بذاتة ذا‎ 
فالمشترى‎ ٠ ولا كان الخبس موكوةا فى ألكمة‎ ٠ الحقار لا فته لأتجضل له تله‎ 
لايعلم مكان وجوده ء فيشترط تحديد مكان التسليم » اذ غالبا مابكون لنقل المبيع مئونسة‎ 
٠ فكان من الضرورى تعبين محل التسليم حسما للنزاع‎ 


الشرط التالث : 


أن يكون ابيع المسلم فيه عام الوجود عند حلول الأحل ٠‏ ولايشترط وجوده عند 
العقد » ولابعده الى وقت الحلول » فاذا أسلم فيمالايعم وجوده » أو یخشی مغدم وجوده › 
لايصح السلم » فلو أسلم فى قطن مصرى خام الى شير يولبو مثلا لايصح » لانه يخشسسى 
عدم وجوده » اذ موعد جمع القطن المصرى فى شهر اكتوبر ٠‏ ويتعلق بيدا الشرط ثلاثة أمور : 


أحدها : يتضمن الاجابة على السؤال : هل يشترط وجود جنس المسلم فيه من وقت العسقد 
الى وقت حلول الاجل ؟ ذهب الى ذلك أبو حنيفة وأصحابة » والراجح هو ماذهب 
اليه الحمهور من عدم اشتراط ذلك لان اهل المدينة كانوا بسلفون فى التمر السنسسة 
والسنتين والثلاث » وقد بين لهم النبى صلى الله عليه وسلم الشروط الشرعيسة 
فلو كان وجود جنس اليسلم فيه عند العقد أو بعده الى حلول. الأجل شرطا لبينه 
لهم » فلزم من سکوته صلی الله عليه وسلم آنه لیس بشرط کما آن فی اثبات 
هذا الشرط تعطبل لمصالم الناس » اف الحاحة التى لاجلها شرع السلم هسسى 
الارتفاق من الجانبين » هذا برتفق بتعسجبل الثمن » وهذا برخص الثمن »وهو 
بكون فى منقطعع الجنس كما بكون فى متصلة ٠‏ 


ثانبها ؛ هل الاحل شرط لصحة السلم ء أم يصح هذا الاخير حالا؟ أجمع الفقياء علسسى 
جوازالسلم المؤجل وأجمعوا على أن الاجل بيجب أن يكون معلوما » ودد 
تحديد تلك المعلومية اشترط البعض تسبينوقت بعينه » كن بقول الى سسوم 


ا 


كذا من شهر كذا ٠‏ وأجاز البعض التأقيت بالمواسم التى يقل الاختلاف فبا 
EIS‏ ونضشوهك ه تم اختلف الفقا ء بعد للف ال مذهبین ¦ 


وت حشيفة ومالك واحمد وابن حزم الى أن الاجل شرط لصحة السلم 
ثلا يصح السلم حالاء ثماختلفوا فى تحديد الالجسل الذى لابد منه » 'فقسال ٠‏ 
الظاهرية : بكفسى مطلق الاجسل ساعة فما فوقها » والصحيح عند الحنفية واحمد 
أنه شهر وماقاربه ٠‏ وقال ماللف : الاحسل ماترتفع فبه الاسواق. وتنخفضش › والمرجغ 
فی ذلك الى عرف کل باد على حدة : 


وذهب الشافعى » واختاره الشوكانى » الى أن السلم يصح حالا» وييسسدو 
ان هذا الرأى هو الراجح لان قوله س صلى الله عليه وسلم : " الى حمل 
معلوم " معناه : آنه اذا كان السلم مجلا فلابسد أن يكون الاحل معلوما 
ولیس معناه أنه شرط لصحة السلم » فكما أن ذكر الكيل المعلوم » والسسوزن 
المعلوم » لايدل على اشتراط كون السلم فيه من المكيلات والموزونات خاصة > 
ولم کن ذلك من شردط صحة السلم » بدلبل جوازه فی المذروعات والمعدودات 
فكذلك ذكر الاحل ء 


ومن ناحية اخرى » نحد أ e‏ الذى شرع ع السلم لتحقيقه » موحود 

فى السلم الحال ء ذلك أن کتيرا من الناس ) لدبم سلع بریدون بيعها ٠‏ ومسن 
المتنعذر علبهم حمليامعيم ينما ذهبوا » وقد يلقسى أحدهم الراغب فى الشراء 
فيعقد معه الصفقة على سلعة يصفها وصفا كاملا ثم يوفيه المعقود عليه . 


وأخيرا فان القول بعدم صحة السلم الحال فيه حرج كبير على الناس فسسى 
زماننا هذا » فان آغلب التجارة في الوقت الحاضر تجرى على هذه الصفة »سواء 
فى البلسد الواحد ء او بين البلدان المختلفة ‏ ذلك لان التاجر يحول الثمسن 
لاخر ٠‏ ويطلب منه ارسال سلعة معينة > بمقدار معين وصفة معينة » فيبسادر 
هذا بشحنیا الى الاول » فاذا قلنا بعدم مصحة هذه المعاملة تكون اكثر معاملات 
التجار باطلة » وتكليفهم بالتأحبل الى شهر » أو الى أن تتغير الاسواق » أو ٠‏ 
اا مشاهدة العسين المبيعة » فيه من الحرج مالا يخفى » والحسسرم 
مرقوع ا2ر ي الشارع ٠‏ 


د 


وثالثها: ما الحل اذا تعسذر تسليم المبيع المسلمفيه بعد حلول الاجل ؟ الراجح ماذهب 
اليه جمهور التعلماء من أن المشترى بالخيار » بين أن يصبر الى أن بوجسسد 
السلم فيه » فيطالب به » وبين أن بفسسح العقد وبرجع بالثمن دون ية 
زيادة وسند هذا الترجيح هو حكمة مشروعية السلم والتى هى ارتغاق المشسسسسسترى 
با لاستریاح ۰ والذی بقدر بقاء الاستریاح من عدمه »هو المشتری ذاته » فان رای 
مصلحته فى الابقا ء على العقد والحصول على المبيع السلم فيه فله ذلك » وان رأى 
مصلحته فى فسخ العقد والرجوع برأس المال » وحب تمكينه منه دفعا للضسسسرر 
عن نفسه » اما احباره على احد الامرين » كما قرره الاتجاهان الاخران . ققد 
نکون م«صلحته فی غبر ما احبر عليه وینتیی بنا الامر الى تحقبق عکس متصسسسود 
الشارع » وهذا مالا ينبغى المصير اليه ٠‏ 


اليه ) بالتعويسض متى كان عدم التسليم راحعا الى خطاً هذا الاخيرء . 


ا ج 


وب *٭ 9+ *٭» 
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هذه هى الصيغ والاساليسب الشرعسية التى تمارسها البنوك الاسلامية المفترى 
لبها » وهى كما ترى بعيدة عن الربا والريبة » وفقى الوقت نفسه تحقق مصالسسح 
الناس ( آفرادا ومحتمعات ) شربطة أن بأتى هؤلاء الناس السى ا الله 
0 > مؤمنين بأن فبها حلولا لسائسر مشكلاتهم . خاصة اذا كان 
الامر بتعلسسق بالحلال والحصرام ٠‏ 


وخذير ما أختم به هذطلرسالة المتواضعة هو أن أتوجه الى كل مسلم بريسد 
أن بلقى الله غبر محارب له بهذا النداء القرانى الكريم : " يا أبها التبن آمنسوا 
اتقوا الله وذروا مايقى من الرباان كنتم مؤمنين قان لم تفعلوا قأذثوا بحرب من الله 
ورسوله وان‌تبتم فلكم رؤوس آموالكم ولاتظلمون ولاتظلمون " . 


واخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمبن 


المبحث الرابع : القويل والائةان الزراعى (صيغة السلم) 


الموضوع الصفحسة 
گهید E A O O N O LE‏ 
مقدمة SS TE Cs‏ 
الباب الأول : الفوائد المصرفية والربا الحرم . 00000000 0 
الفصل الأول : مفهوم الغوائد المصرفية وخصائصها ن 
الفصل الغا : تعريضف الربا وأدلة ریه ٥ e E: e‏ 
الفصل الغالث : شبات وردود... o E‏ 
الباب الفانى : 'حصائص البديل الإسلامى. وأهدافة ..... Os‏ 
الفصل الأول : خحصائص البنوك الإسلامية .... E‏ 
ثانيا : ضوابط الصفة الإسلامية للبنوك E‏ 
الفصل الثافى : أهداف البنوك الإسلامية E i‏ 
الباب الغالث : وسائل البديل الإسلامى وأدواته E aE‏ 
الفصل الأول : تجميع الودائع والمدحرات E a‏ 
الفصل الفانى : أساليب المويل والائتان e e‏ 
ابحث الأول : اتمويل والائان التجارى E‏ 
المبحث الثافى : الفويل والأئتان الصناعى a E‏ 
الطلب الأول : اتمويل بالمشاركة فى رأس الال الأصلى e‏ 
المطلب الفالث : القويل بالاعتاد التأجيرى e a al‏ 
المببحث الغالث : الفويل والائةان العقارى O‏ 
اا ى O a O‏ 
ثانيا : البيع الإججارى العقارى O‏ 
جدول يوضح عملية البيع الإججارى العقارى E‏ 
E‏ 


رقم الإيداع LN‏ 


977 - 273 - 045 - 0 


سد ر حدنڈٿا 


ی ررر مال 


oT شا‎ 


ت : ۲۲۳۹۵۸۲۷ ص TEE‏ 


